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 مقدمة :

ما بدخولها في روابط عقدية بهدف ت باشر الإدارة عملها إما عن طريق إصدار قرارات إدارية، وا 
تحقيق نشاطاتها وتحملها لأعباء الخدمة العامة وتلبية حاجيات الجمهور، وهذا في الواقع يدل على 
الإعتراف لجهة الإدارة بأهلية التعاقد لتحقق أهدافها المرجوة، وذلك بخضوعها لتشريع متميز هو تشريع 

 الصفقات العمومية أو للقانون الخاص.

والذي يعتبر عقدا أو إتفاقا يبرمه « العقد الإداري » وينتج عن هذه الروابط العقدية ما يسمى بـ 
سلطة العامة لتسيير مرفق عام، وحسب أساليب القانون العام شخص معنوي عام بإستعماله إمتيازات ال

بتضمينه شروطا إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ثم إن هذا العقد يتميز عن بقية العقود وذلك 
من ناحية طرفيه بإعتبار أن أحدهما شخص معنوي عام كالإدارة العامة، الهيئات الوطنية المستقلة، 

محله مرفق عام، وأنه يتضمن شروطا إستثنائية غير  ، المؤسسة العمومية الإدارية، كما أنالولاية، البلدية
مألوفة في القانون الخاص وذلك من خلال الإمتيازات الممنوحة لهذا الشخص العام في مواجهة الطرف 

ن القضاء المتعاقد كإمتياز التدخل للإشراف على تنفيذ العقد، وعليه فإن كل هذه الميزات تدل على أ
 الإداري هو المختص بنظر منازعات هذا العقد الإداري.

والتي يحوز قانونها أهمية كبيرة في القانون « الصفقة العمومية » ومن بين هذه العقود الإدارية نجد 
الإداري نظرا لإحتوائه على أحكام قانونية مميزة على أحكام القانون الخاص، إذ تتميز الصفقة العمومية 

يزات العقد الإداري، لذا فهي تحوز هي الأخرى أهمية بالغة، حيث تستعملها الدولة وباقي بنفس مم
الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في ضخ الأموال العامة وتطوير الإقتصاد قصد الحفاظ على توازنه، 

تلاف انوعها تسجل حضورا قويا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومية المبرمة لها على إخ والتي ما انفكت
)إداري، ثقافي، مهني، صناعي، إقتصادي(، وهذا في الحقيقة سينشط العجلة الإقتصادية من خلال زيادة 

 حجم النفقات العامة وبالتالي اللجوء إلى الطلبات العمومية.

ولقد إعتنت منظومتنا القانونية بالصفقات العمومية، وذلك بأحكام قانونية شهدت تطورات وتعديلات 
 في الحقبة الإستعمارية وخلال المرحلة الإنتقالية. عديدة



 مقدمة

 2 

جوان  76المؤرخ في  09-76وقد صدر أول تشريع للصفقات العمومية بعد الإستقلال بموجب الأمر 
 434-07، ثم المرسوم التنفيذي 70282أفريل  79المؤرخ في  741-28، وبعده المرسوم 70761

جويلية  84المؤرخ في  819-98المرسوم الرئاسي ، بعد ذلك صدر 70073نوفمبر  90المؤرخ في 
، وكذا المرسوم 89935سبتمبر  77المؤرخ في  397-93، الذي عدل بالمرسوم الرئاسي 89984

 .89926أكتوبر  87المؤرخ في  332-92الرئاسي 

، وعدله 89797أكتوبر  76المؤرخ في  837-79صدر مرسوم رئاسي رقم  8979وفي سنة 
المؤرخ  846-71وصولا إلى المرسوم الجديد  8978جانفي  72المؤرخ في  83-78المرسوم الرئاسي 

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.89718سبتمبر  77في 

ونظرا لما تتمتع به الصفقات العمومية من أهمية ونظام قانوني متميز فإنه تثور منازعات بشأن 
إبرامها وتنفيذها، حيث تجد هذه المنازعات في الواقع العملي أثناء تطبيق النصوص القانونية، إذ قد يحدث 

د معها أو المتعهد تصادم بين مصلحة الشخص المعنوي بإعتباره أحد أطراف العقد مع مصلحة المتعاق
بإعتباره الطرف الثاني في هذا العقد، وذلك فيما يتصل بمدى مشروعية إستخدام هذا الشخص المعنوي 

لسلطاته إتجاه المتعاقد أو المتعهد أو بمدى أداء الإلتزامات المتبادلة بينهما، وهذا « المصلحة المتعاقدة»
                                                            

، الصادرة 18المتضمن قانون الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد  7076جوان  76 المؤرخ في 09-76الأمر  - 1
 .7076جوان  86في 
، 71، المتضمن تنظيم صفقات التعامل العمومي، جريدة رسمية عدد 7028أفريل  79المؤرخ في  741-28المرسوم  - 2

 .7028أفريل  73الصادرة في 
المتضمن إعادة تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية  7007نوفمبر  90المؤرخ في  434-07المرسوم التنفيذي  - 3

 .7007نوفمبر  73الصادرة في  16عدد 
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 8998جويلية  84المؤرخ في  819-98المرسوم الرئاسي  - 4
 .8998جويلية  86، الصادرة في 18
المتضمن  819-98المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  8993سبتمبر  77المؤرخ في  397-93المرسوم الرئاسي  - 5

 .8993سبتمبر  74الصادرة في  11دة رسمية عدد يالصفقات العمومية، جر 
المتضمن  819-98المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  8992جانفي  87المؤرخ في  332-92المرسوم الرئاسي  - 6

 .8992نوفمبر  90الصادرة في  78مومية، جريدة رسمية عدد تنظيم الصفقات الع
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جرية رسمية عدد 8979أكتوبر  93المؤرخ في  837-79المرسوم الرئاسي  - 7
 .8979أكتوبر  6الصادرة في  12
العمومية وتفويضات المرفق المتضمن تنظيم الصفقات  8971سبتمبر  77المؤرخ في  846-71المرسوم الرئاسي  - 8

 العام.



 مقدمة

 3 

لتالي قيام منازعات الصفقات العمومية، حيث سيؤدي لا محالة إلى رفض إعتراض الطرف المتضرر وبا
فيفري  81المؤرخ في  90-92سيسلك صاحب الحق طريقا لأجل المطالبة بحقه بالخضوع للقانون 

 .1المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 8992

حي ومن هنا تظهر أهمية الموضوع بإعتباره جديرا بالبحث والدراسة حيث لا يقتصر ذلك على النوا
الفقهية المتعلقة بطبيعة المنازعة وخصائصها وأسبابها، بل تتجاوزها إلى المجال العملي، ويتعلق الأمر 
بإجراءات المنازعة واللجان المختصة بنظرها وطرق الطعن والآجال، واللجوء إلى التسوية الودية، وكذا 

 .ءاإظهار الطرق القانونية المتبعة لإنهاء النزاع المتعلق بالصفقة قضا

إضافة إلى الرغبة في معرفة فكل ما أتينا على ذكره يعطي قيمة وأهمية بارزة لهذا الموضوع، 
مضامينه، كما أن الباحث على دراسته هو تخلف مؤلفات متخصصة في هذا المجال، إضافة إلى أن 

قانون معظم الدراسات السابقة لهذا الموضوع كانت في شكل فروع أو جزئيات في المؤلفات المتعلقة بال
 الرضىالإداري أو مرجع حول تنظيم الصفقات العمومية، وهذا ما جعلنا ننظر إلى هذا الموضوع بعين 

 لأجل دراسته والتوسع فيه وذلك بالنظر إلى :

 .أن النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية تتضمنه مواضيع وقوانين متفرقة 
 ون العام وبالتالي يغلب عليه طابع ومقتضيات أن قانون الصفقات العمومية فرع من فروع القان

ستخدام وسائل السلطة العامة من جهة وحماية الطرف الثاني من جهة أخرى.  المصلحة العامة وا 
 .جعل النظام أمام الجهات الإدارية أحيانا وجوبيا وأحيانا إختياريا 
 .تكييف الصفقة العمومية والعقد الإداري ومدى تطابقهما 

سباب التي ذكرناها لها تأثيرها ووقوعها البالغ على مدى ؤكد أن كل تلك البواعث والأمإذن فإنه من ال
نازعات الصفقات العمومية التي تقضي إلى الإختصاص تطابق الصفقات العمومية والعقد الإداري، وم

رى، القضائي الذي ينظر في دعاوى الصفقات العمومية لجعلها تتميز عن بقية المنازعات الإدارية الأخ
ولهذا فإن رغبتنا كانت كبيرة من أجل تقديم إضافة جديدة في مجال الإنتاج العلمي لكافة شرائح الأسرة 
القانونية من طلبة أساتذة باحثين، وتتويج هذه الدراسة بإستعراض الجانب العملي في تطبيقات القضاء 

جانب التشريعي والفقهي من خلال الإداري المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، إضافة إلى الإهتمام بال
                                                            

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. - 1
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دراسة هذا الموضوع مع محاولة كشف الثغرات القانونية وتوضيح الغموض الذي إعترى تنظيم الصفقات 
 ة نصوصه المتعلقة بالمنازعات أحيانا.عالعمومية بسبب ميو 

الصفقات كل هذه الأمور جعلتنا نتساءل عن جدوى الوسائل أو الطرق المقررة قانونا لتسوية منازعات 
العمومية، ومدى تطابق الصفقة العمومية مع العقد الإداري، وما هو الإختصاص الأنسب لمنازعات كل 
من الصفقة العمومية والعقد الإداري، فما مدى تكييف الصفقة  العمومية والعقد الإداري ؟ وهل الصفقة 

 العمومية عقد إداري ؟

 تالية :وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات الجزئية ال

 ما المقصود بالعقد الإداري ؟ 
 ما مفهوم الصفقة العمومية ؟ 
 ما هي عناصر العقد الإداري ؟ 
 فيما تتمثل أو تتجسد معايير الصفقة العمومية ؟ 
 وفيما تتجسد معايير العقد الإداري ؟ 
 ما هي حالات تطابق العقد الإداري مع الصفقة العمومية ؟ 
  الصفقة العمومية ؟حالات تعارض العقد الإداري مع 
 وهل بالضرورة معايير الصفقة العمومية تكون معايير العقد الإداري ؟ 

عطائها قدرا من الواقعية والتجسيد، فإنه كان من  ولأجل إبداء هذه الدراسة في صورة واضحة وا 
ثراؤها بالإعتماد على مجموعة من المناهج القانونية أهمها : المنهج التركيب ي )التحليلي المجدي تدعيمها وا 

 المقارن(، وذلك بتحليل ومناقشة مضامين النصوص القانونية الحالية ومقارنتها بالنصوص السابقة.

وكذا إعمال المقارنة أيضا فيما يتعلق بآليات تسوية منازعات الصفقات العمومية مع جملة من 
عتماد المنهج التاريخي بذكر أهم  التطورات التي شهدتها هذه الأنظمة القانونية الفرنسية والمصرية، وا 

 الصفقات في المرحلة ما بعد الإنتقالية التي مرت بها الجزائر.

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتنا فهي عديدة في سبيل إتمام هذا البحث ولكنها لم تحد من 
ومية، عزيمتنا في الوصول إلى الأهداف السابقة، ولعل ندرة الدراسات السابقة في مجال الصفقات العم
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حكام أوصعوبة الحصول على نماذج للصفقات العمومية التي تتسم بالطابع السري، إضافة إلى قلة 
في مجال الصفقات العمومية كانت أهم العقبات التي صادفتنا القضائية  والقرارات القضائية والإجتهادات

 ونحن بصدد جمع المادة القانونية والعلمية.

حاولنا تقسيم هذه الدراسة تقسيما ثنائيا من خلال فصلين على النحو وبالمزج بين المناهج السابقة 
 التالي :

تم تخصيصه لمفهوم كل من الصفقة العمومية والعقد الإداري، والذي عالجناه من خلال  الفصل الأول :
 مبحثين كل مبحث خصص لمفهوم كل من الصفقة العمومية والعقد الإداري.

لتكييف الصفقة العمومية والعقد الإداري، وبدوره قسمناه إلى مبحثين، وقد تم تخصيصه  الفصل الثاني :
المبحث الأول خصص لحالات تطابق الصفقة العمومية مع العقد الإداري، والثاني لحالات تعارض 

 الصفقة العمومية مع العقد الإداري.



الفصل الأول
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 لكل من العقد الإداري والصفقة العمومية يالإطار المفاهيمالأول:  الفصل
دارة النفرردة نفع  ساال  القافسن العا  الت  تتاح  باا الإ إرادة يعتبر العقد الإداري الصادر عن

د سذلك إذا الإتراق السدي ن  الأفرا الإدارة لآداء ساعباتاا النتعددة، غير نن الإدارة كثيرا نا تحعأ إلى طريقة
بيفا  عقد يحدد ساعبات ك  نن  بيفاا س فيفشأ .نفع  ف  تحقيق الأهداف العانةنا قدرت نن هذه الطريقة 

الطرفين، سالناح  به ف  السقت الحاضر نن عقسد الإدارة لا تخض  كحاا لفظا  قافسف  ساحد سلكفاا تفقا  
ا: عقسد الإدارة الت  تخض  لحقافسن العا  سه  قانين: نسلا عقسد الإدارة الت  تخض  لحقافسن الخاص، ثافي

 «.العقسد الإدارية » الت  يطحق عحياا إصطلاح 

حيث ان فظرية العقد الإداري تقس  ناااا عحى تنكين الإدارة نن تحقيق الصال  العا  ن  احسك 
 ابي  التراه  سالرضا بيفاا سبين النتعاقد الاخر.

لعقسد الت  تعتند عحياا نغحب الدس  الحديثة بصرة كبيرة ف  ننا الصرقة العنسنية فتعتبر نن نه  ا
 إفعاز نشاريعاا ستحبية حاعاتاا.

افتعرض ف  هذا الرص  إلى الإطار النراهين  لتحديد ك  نن العقد الإداري سالصرقة العنسنية، 
ى نطحبين راس  العقد الإداري، سيتررع إلنعاء تحت عفسان  : حيث قانفاه إلى نبحثين،  النبحث الأس 

 :عاء تحت عفسفا نراس  الصرقة العنسنية سيتررع بدسره كذلك إلى نطحبين : اف ثسالنبحث ال

 النبحث الأس : نراس  العقد الإداري

لبيان نراس  العقد الإداري فتعرض لحتعريف به ث  ففتق  إلى عفاصره الت  تنيزه عن غيره نن العقسد، 
إاتعنا  ناحسب العقد فإفاا إنا نن تتعاقد بإعتبارها احطة عانة عحة ذلك ان الإدارة حيث تباشر فشاطاا ب

هفا يكسن العقد إداريا، سقد تخح  رداء الاحطة العانة لتتعاقد سكأفاا شخص عادي، ني شخص نن 
سعب هفا ندفيا خاضعا لحقافسن الخاص سالقضاء العادي، سنن العقد نشخاص القافسن الخاص، سهفا يكسن 

فتعرض اي نن العقسد، ث  التعرض لعفاصره الت  تنيزه عن العقسد الأخرى، حيث دار إالتعريف بنا هس 
 .إلى هذا ف  نطحبين، الأس  ف  التعريف بالعقد سفخصص الثاف  لشرح العفاصر الننيزة لحعقد الإداري
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 المطلب الأول: تعريف العقد الإداري

لأاباب، نسلاا افاا الإدارة العانة حعقد الإداري سذلك لعدد نن اليس نن الياير التسص  إلى تعريف ل
فنا تعقد كذلك عقسدا ندفية نن عقسد القافسن الخاص سالت  تخض  لأحكا   لا تبر  عقسدا إدارية فقط، سا 

 القافسن الخاص، سهفا تدق التررقة سيصعب التسص  إلى تعريف.

لرص  ف  العقسد الإدارية ل  تظار إلا عفدنا ظار القضاء الإداري كقضاء نختص با ةسفكر 
النفازعات الإدارية سبدن ذلك ف  فرفاا حيث بدن نعحس الدسلة الررفا  بالتعرض لنفازعات عقسد الإدارة 
سبداهة نن نعحس الدسلة ل  يكن انانه قساعد إدارية تكر  نس تغط  نشكلات سنفازعات العقسد الإدارية، 

ه، سل  تاتقر بعد نبادله سنفكاره،سلاذا ل  يكن ذلك ان القافسن الإداري كان قافسفا سليدا ل  تتا  دالرة نحكان
ننا  نعحس الدسلة الررفا  إلا ان يحعأ لحقافسن الندف ، فيأخذ نن نبادله سفصسصه سيااعده عحى الرص  

 فينا هس نعرسض عحيه.

يافا حاعتند عحيه، ساكترى ن ى نن يصرح احيافا بالفص الندف  الذيسعرى قضاء نعحس الدسلة عح
بادئ العانة ف  القافسن الندف ، ك  ذلك إلى عافب نا قد يعده نن قساعد سفصسص ف  بإاتحاا  الن

القافسن الإداري، سهكذا تحن  نعحس الدسلة الررفا  بأعباء بفاء فظرية عانة لحعقسد الإدارية ف  تطسر 
لحعقد  هذه الفشأة القضالية الدالنة التطسر سراء صعسبة التسص  إلى تعريفناتنر سفنس نطرد، سكافت 

 .1الإداري

نن إختصاص القضاء الإداري  خاليا 661سعاء القافسن  6491داري عا  لإسف  نصر قا  القضاء ا
ت  تعدي  قافسن نعحس الدسلة سنضاف  6494ختصاص بنفازعات العقسد الإدارية، سف  عا  الإالسليد نن 

إدارية ثلاثة فقط، سعع  النشرع لإختصاصات القضاء الإداري الإختصاص بفظر النفازعات ف  عقسد 
حاب إرادته  ىا يحعأ الندعنهذا الإختصاص نشاركة بين القضاء الإداري سالقضاء العادي إلى نيا

ص بنفازعات العقسد الإدارية عانة سعحى سعه النشرع القضاء الإداري احطة الإختصا سرغبته سل  ينف 
افه ل  تت  الررصة ننا  العقسد الإدارية  تبيني، سهذا نا 6411لافة  611الإاتقلا  إلى بالقافسن رق  

سهذه فترة لا تكر  لبفاء فظرية  6411لتكسن لاا فظرية ذات نبادئ سنحكا  سقساعد إلا إعتبارا نن عا  
 قافسفية ه  بلا خلاف قضية هانة سشالكة كذلك.

                                                            

د/ نحند الشافع  نبسراس، اس  عنيد لكحية الحقسق بيفاا، ناتاذ القافسن العا ، بحقسق ..، النحان  لدى النحكنة  - 1
 .61ا سالفقض، ص يالداتسرية العحيا سالإدارية العح
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ت فقد ظارت سهكذا تضافرت العسان  لتأخر إاتكنا  فظرية العقد الإداري بفياتاا سرغ  هذه الصعسبا
 .1نحاسلات لحتسص  إلى فشأة ستعريف العقسد الإدارية

 في فرنسا الإداريالفرع الأول: مفهوم العقد 

تب  فشأة فظرية العقسد ف  فرفاا نن خلا  نسقف الرقه سالقضاء سالنشرع ف  فرفاا عحى فينكن ان 
 السعه التال :

اد فظرية الاحطة العانة كنعيار لتحديد إعتن ف  بداية عصر فظا  القضاء النزدسج إتعه الرقه إلى
إختصاص القضاء الإداري، فك  نفازعة تتعحق بعن  إداري قانت به الإدارة ناتفدة عحى نا تتنت  به نن 

ختصاص بفظرها لحقضاء الإداري سك  نفازعة تتعحق بتصرف الإإنتيازات سساال  الاحطة العانة، يفعقد 
لس كافت صادرة  ة، يفعقد الإختصاص بفظرها لحقضاء العادي ح لا لإاتخدا  فيه لنظاهر الاحطة العان

 فياا، سلقد اارا القضاء ف  هذا الإتعاه نسلا. طرفا فت الإدارةعن الإدارة، نس كا

دارة عنيعاا لحقضاء العادي الاسلقد ترتب عحى ظاسر هذا الركر إفعقاد اختصاص بنفازعات عقسد 
 .2طاب  الاحطة العانةدارة غير نطبسع بلاعقد اان  بإعتبارات 

عع  الإختصاص بنفازعاتاا لحقضاء الإداري، سبذلك  نعيفة سحدد عقسدا إدارية افياث  تدخ  النشرع ث
إفتق  السض  ف  فرفاا نن إفعقاد الإختصاص بنفازعات العقسد كحاا لحقضاء العادي سلسلاية القافسن 

 اا الإختصاص قضاء الإداري.يعيف الى اسضاع عديدة نخض  النشرع عقسدا ادارية  الخاص 

سلنا كان إختصاص القضاء الإداري باذه العقسد الإدارية بنسعب فصسص تشريعية كان النشرع قد 
حددها بالإا  لا بالصرات سلا بطبيعتاا سننيزاتاا الذاتية، فقد اطحق عحياا الرقه تانية العقسد الإدارية 

 .3ازعاتاا لحقضاء الإداريبنف الناناة نس الت  اناها النشرع سعع  الإختصاص

سل  ينر سقت طسي  حتى ندخ  نعحس الدسلة ف  إختصاصه عقسدا إدارية اخرى غير ناناة 
 بالتشري  بنقسلة التشابه نس التناث  بيفانا سبين العقسد الناناة.

                                                            

 .61، ص اابقنرع   - 1
نحند الطناسي، الأاس العانة لحعقسد الإدارية، درااة نقارفة، الطبعة الثالثة، دار الركر العرب ، القاهرة،  د/ احينان - 2

 .73، 79، ص 6491
 .69، 94نبسراس، نرع  اابق، ص   نحند الشافع - 3
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ث  تعرض نعيار الاحطة العانة كنعيار لحتنييز بين النفازعات الإدارية الت  يختص باا القضاء 
، سكان نؤداه نن اري لحكثير نن الفقد، فظارت نعايير بديحة سكان نبرزها سنشارها نعيار النرفق العا الإد

دارة يعتبر تصرفا إداريا، سيفعقد الإختصاص بنفازعة لحقضاء الإداري نتى كان نتعحقا ك  تصرف تأتيه الإ
 دارة نس غير ذلك.ابنرفق عا  إفشاء نس 

تطاع نعحس الدسلة ان يعع  العقسد الإدارية كحاا ف  سلايته، سعحى سبإعنا  نعيار النرفق العا  إا
 .1ابي  الإفرراد عحى نااس نفاا كحاا عقسد تتعحق بالنرافق العانة

هس ك  » سنن هذا التطسر سحاب نا إاتقر عحيه قضاء نعحس الدسلة الررفا  فإن العقد الإداري 
ايير نرفق عا  عحى نن تظار ف  الإتراق فية إتراق يبرنه نحد الأشخاص  النعفسية العانة بغرض ت

الشخص النعفسي العا  ف  الأخذ بساال  سنحكا  القافسن العا ، إنا بتضنين الإتراق شرسطا غير نألسفة 
ف  عقسد القافسن الخاص، نس بالاناح لحنتعاقد نعاا سهس نحد نشخاص القافسن الخاص بالإشتراك ف  

 .2«تايير النرفق العا  

 اني: العقد الإداري في مصرالفرع الث
 فظرية العقسد الإدارية ستطسرها ف  نصر نن خلا  نا يح :ظاسر فاتطي  تتب  

صاتاا عحى احددت الناال  الداخحة ف  إختص 6491حيفنا نفشأت نحكنة القضاء الإداري النصري 
ن ش ء يتعحق سل  يرد ف  ذلك القافس  6491ابي  الحصر، سهس الناحك الذي إلتزنه النشرع حتى افة 

ن كان  كانلا  ت النحاك  القضالية بإختصاصاالإدارية، سهكذا إحترظبالعقسد ا ف  نعا  العقسد الإدارية سا 
قا  الرني بنعحس الدسلة قد إحترظ بحق الرتسى فينا يعف  للإدارة نن ننسر نفاا النفازعات النتعحقة 

 بالعقسد الإدارية.

لافة  667ليح  نح  القافسن رق   6494لافة  94ق  سبق  الحا  عحى ذلك حتى صدر القافسن ر 
، سفضلا عن الفص عحى عقسد إدارية نعيفة فإفه يتعين تحديد نعيار العقد الإداري ذلك لأن 64913

حالات الفص عحى العقسد الإدارية ه  حالات إاتثفالية بحيث يحز  لتحديد العقسد الإدارية الرعسع إلى 
                                                            

 .74د. احينان نحند الطناسي، نرع  اابق، ص  - 1
 .99النرع  الاابق، ص  - 2
 .91ناسي، فرس النرع ، ص د. احينان نحند الط - 3
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س إلى النعايير الت  إبتكرها بصرة خاصة القضاء سالرقه الررفايان، كنا نن   القضاء سآراء الرقااء ناحكا
عحى العقسد النذكسرة بإعتبارها اكثر العقسد الإدارية شيسعا  6494النشرع النصري قد إقتصر ف  قافسن 

ااء سنهنية سليكر  القضاء الإداري الخلاف الطسي  حس  تكييف العقد الإداري الذي ل  يفا  إاتقراء الرق
 .1فيه إلى ضابط نحدد

سالذي فص  6411إلا بصسرة قافسن  سل  يقرر إختصاص القضاء الإداري بنفازعات العقسد الإدارية
الخاصة  ف  النادة العاشرة عحى ان يرص  نعحس الدسلة بايلته قضاء إداري دسن غيره ف  النفازعات

 .2آخربعقسد الإلتزا  سالأشغا  العانة سالتسرية اس بأي عقد إداري 

سعرف الأاتاذ الدكتسر احينان الطناسي العقد الإداري بأفه ذلك الذي يبرنه شخص نعفسي عا  
بقصد تايير نرفق عا  نس تفظينه، سفظار فيه فية الإدارة ف  الأخذ بأحكا  القافسن العا ، سآية ذلك ان 

نتعاقد ن  الإدارة الإشتراك يتضنن العقد شرسطا إاتثفالية سغير نألسفة ف  القافسن الخاص نس نن يخس  ال
 .3نباشرة ف  تايير النرفق العا 

اتفادا إلى نا إاتقر عحيه الرقه سقضاء نعحس الدسلة ف  فرفاا سف  نصر، ينكن تعريف العقد  سا 
إتراق نعقسد بين عاة الإدارة كاحطة عانة سبين فرد اس شركة خاصة بقصد إفعاز عن  »الإداري بأفه 

نة ن  تضنين الإتراق شرسطا غير نألسفة ف  نعا  التعاقدات الخاصة نس نحدد يحقق النفرعة العا
 .4«الاناح لحنتعاقد نعاا بالإشتراك نباشرة ف  تايير نرفق عا  

عقد يبرنه شخص نعفسي عا  بقصد تفظي  نرفق عا  نس تاييره ناتخدنا ساال  » سعرف نيضا افه 
 .5القافسن العا 

                                                            

 .13، دار الركر العرب ، القاهرة، ص 6441د. نحند عاطف البفا، السايط ف  القافسن الإداري، الطبعة الثافية،  - 1
 .67د. نحند الشافع  نبسراس، النرع  الاابق، ص  - 2
 .19د. احينان نحند الطناسي، النرع  الاابق، ص  - 3
 63نرع  اابق، ص د. نحند الشافع  نبسراس،  - 4
 .13د. نحند عاطف البفا، النرع  الاابق، ص  - 5
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 ري في القانون الجزائريالفرع الثالث: مفهوم العقد الإدا

العقد اس الإتراق الذي يبرنه شخص نعفسي » ينكن تعريف العقد الإداري ف  القافسن العزالري بأفه 
عا  قصد تايير نرفق عا  سفقا لأااليب القافسن العا ، بتضنيفه شرسط إاتثفالية غير نألسفة ف  القافسن 

 .1«الخاص 

س ذلك العقد الذي يبرنه شخص نعفسي عا  بقصد تايير ه» سعرفه الأاتاذ عنار عسابدي عحى نفه 
سيتضنن العقد شرسطا نرفق عا  نس تفظينه تظار فيه فية الإدارة ف  الأخذ بأحكا  القافسن العا ، 

ير نألسفة ف  القافسن الخاص سيخس  النتعاقد ن  الإدارة الإشتراك نباشرة ف  تايير النرفق إاتثفالية سغ
 .2«العا  

 التالية: 3اري يقس  عحى الشرسطسالعقد الإد

 

 أولا: أن يكون احد طرفي العقد جهة إدارية

إن شرط سعسد عاة إدارية طرفا ف  العقد حتى يكسن هذا العقد عقدا إداريا تااب هذا الشرط نن 
قاعدة نن قساعد القافسن الإداري إفنا سعدت سخحقت لتحك  ستفظ  فشاطات سنعنا  الاحطات سالايلات 

 الإدارية.

 ثانيا: إتصال العقد بالمرفق العام
فكرة الاحطة هس نانا كان العد  سالخلاف الرقا  حس  تحديد نااس قساعد القافسن الإداري سه  

فكرة كراية ف  السظيرة العانة اس فكرة الفر  العا  فإن القضاء الإداري  هسالعانة نس فكرة النرفق العا  اس 
يقي  سيؤاس قساعد القافسن الإداري عحى فكرة النرفق العا ، ذلك نن ف  القافسن النقارن يصر حاليا ف  ان 

النرفق العا  بإعتباره ك  نشرسع تفشله ستتسلاه الدسلة بفرااا نس تحت إشرافاا سرقابتاا لإشباع الحاعات  
 العانة نث  نرفق التعحي  سنرفق النساصلات.

                                                            

 .69، دار العحس  لحفشر سالتسزي ، عفابة، ص 1991، العقسد الإدارية، دسن طبعة،  د. نحند صغير بعح - 1
لعانعية، ان النطبسعات اس د. عنار عسابدي، القافسن الإداري، الفشاط الإداري، العزء الثاف ، الطبعة الأسلى، دي - 2

 .649، ص 1991العزالر، 
 .641، 641النرع  الاابق، ص  - 3
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 برام العقداثالثا: إعتماد وسائل القانون العام في  

إتباع ساال  القافسن العا  ف  العقد ليصير عقدا إداريا يعتبر بحق الشرط الأااا   شرسطإن 
لإضراء الصرة الإدارية عحى عقد نا، سيعد الضابط سالنعيار القاط  ف  تحديد العقسد الإدارية بطبيعتاا 

ن نااليب سشرسط سذلك لنا يتضنفه القافسن العا  ف  قساعده النفظنة سالنطبقة عحى العقسد الإدارية ن
 إاتثفالية سغير نألسفة ف  عقد القافسن الخاص.

 المطلب الثاني: عناصر العقد الإداري
إذا كافت العقسد الإدارية قد خضعت لحقضاء الإداري ف  فرفاا سنصر فلا يعف  ذلك ان ك  عقد 

  التعان  تقض  تبرنه الإدارة هس عقد إداري، فافاك نن العقسد نا تخض  لحقضاء العادي حيث نن دساع
ف  بعض الأحيان نن تكسن الإدارة طرفا ف  العقد كأي فرد نن الأفراد العاديين سبالتال  فإن النفازعات 

 الفاشلة عفه ترص  باا النحاك  العادية.

إن سعسد فسعين نن العقسد تبرناا الإدارة لعقسد ندفية سعقسد إدارية تبرزها نشكحة كيرية تنييز العقد 
لعقد الندف  سبالتال  تحديد القضاء النختص لااينا ف  البحدان الت  يختص القضاء الإداري الإداري عن ا

 .1فياا بالفظر ف  النفازعات الفاشلة عن العقسد الإدارية

سيعتقد الأاتاذ الطناسي ف  هذا الصدد ان إاباغ النشرع الصرة الإدارية عحى عقد يتضنن عفاصر 
كعقد الأشغا  العانة سعقد إلتزا  النرفق  له ن هذا الفص يأت  نؤكدالعقد الإداري نن حيث طبيعتاا فإ

 .2العا 

سلكن النشكحة تثار عفدنا يفص النشرع عحى إدارية عقد نا تكسن طبيعته ندفية نن حيث هدفه 
سطريقة إلتزانه سنسقف النشرع هفا نفتقد سذلك عحى نااس نن النشرع عفدنا يكتف تصرفا نن تصرفات 

 .3نن يأخذ بفظر الإعتبار طبيعة العقد نن حيث هدفه سطريقة إبرانه سنضنسفهالإدارة عحيه 

                                                            

لؤي كري  عبد، الأاس القافسفية اللازنة لنشرسعية العقد الإداري سنهنيتاا ف  آداء الاحطة العانة لساعباتاا، بحث  - 1
 .1966نسثق ف  نعحة ديال ، العدد الثالث سالخناسن، 

 .94ابق، ص د. احينان نحند الطناسي، نرع  ا - 2
 193، ص 6499 القاهرة، د. نحنسد ححن ، العقد الإداري، دار الركر العرب ، الطبعة الثافية، - 3
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سيؤدي الفقد الذي  سعه إلى النشرع حيث يتسعب عحى النشرع عفدنا يكيف ني تصرف نن تصرفات 
 الإدارة الأخذ بعين الإعتبار طبيعة سنهداف ذلك العقد سطريقة إبرانه.

لحعقسد الإدارية فقد ذهب غالبية فقااء القافسن الإداري إلى  إفراد الفقد النسعه إلى تحديد التشريع 
ذا رععفا إلى  ن إختحف ف  بعض حيثياته، سا  التعدي  عحى النعيار القضال  ف  تنييز العقسد الإدارية سا 
تعريف العقد الإداري الذي نسرده القضاء الإداري الررفا  سالنصري نس القضاء العادي الذي يقس  نن 

ي هس الذي يبرنه شخص نعفسي عا  بقصد تايير نرفق عا  اس تفظينه ستظار فيه فية العقد الإدار 
لا  هذا التعريف فاتخحص نعايير نس عفاصر تنييز العقد خالإدارة بالأخذ بأااليب القافسن العا ، نن 

 الإداري عن غيره سه  ثلاث عفاصر.
 الأس : عفصر الإدارة طرفا ف  العقد.

 عقد بالنرفق العا .الثاف : عفصر إرتباط ال
 .1الثالث: عفصر الشرسط الإاتثفالية

 حيث افتفاس  هذه العفاصر ف  ثلاث فرسع.

 الفرع الأول: عنصر الإدارة طرفا في العقد 
القاعدة العانة نن العقسد الإدارية سنن نظاهر التانية تسعب نن تكسن الإدارة نحد اطراف العلاقة 

ن كان نحد  القافسفية، سعحيه فإن العقد النبر  بين الأفراد العاديين لا ينكن نن يكسن عقدا إداريا حتى سا 
 .2عا  فر النتعاقدين هيأة نس نؤااة خاصة ذات 

سنصطح  الإدارة يد  عادة عحى الاحطة التفريذية الت  تتسلى تفريذ القسافين فضلا عن غدارة نؤااات 
: ه  نن إختصاص إبرا  العقسد الإدارية  الدسلة سنرافقاا العانة، ساؤا  الذي ينكن نن يطرح هفا هس

 3يقتصر عحى احطة التفريذية سحدها دسن الاحطات الأخرى كالاحطة التشريعية سالقضالية ؟

                                                            

 .94لؤي كري  عبد، النرع  الاابق، ص  - 1
 اند. ثرست البدسي، النعيار الننيز لحعقد الإداري، بحث نفشسر ف  نعحة القافسن سالإقتصاد، القا  الثاف ، العدد - 2

 .619، ص 6419الراب ، افة الثالث س 
 .69د. لؤي كري  عبد، النرع  الاابق، ص  - 3
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قرار النيزافية  بالفابة لحايأة التشريعية النتنثحة بالبرلنان فإن إختصاصاا الأصي  هس ان القسافين سا 
بعض العقسد الإدارية النانة كعقسد القرض العا  فإن هذه  سالنصادقة عحى النعاهدات سكذلك إعازة إبرا 

 1العقسد لا تبرناا الاحطة التشريعية سلكن تحيزها فا  تعتبر طرفا فياا.

سالعاة الت  تقس  عادة بإبرا  العقسد كعقسد نشغا  عانة تتعحق بإصلاحات قاعات البرلنان نس إبرا  
 .2ة التشريعية بإعتبارها العااز الإداري لحايلة التشريعيةدسات نكتبية ه  اكريتارية الايأنعقسد تسريد 

سكذلك الحا  بالفابة لحاحطة القضالية فإختصاصاا الأصي  هس الرص  ف  النفازعات فا  لا تبر  
عقسدا ب  تصدر نحكانا قضالية سالعاة الت  تبر  العقسد ه  سزارة العد  اس العااز الإداري بالنحكنة، 

ذا كان سعسد الإد ارة طرفا ف  العقد الإداري يعد انرا بديايا فإن القضاء الإداري ل  يعد يتشدد ف  شرسط سا 
 3نكان إبرانه نن قب  شخص آخر بالسكالة.إإبرا  الشخص العا  لحعقد ذاته سنخذ يقر ب

سذلك لا يكر  ان يكسن احد نطراف العلاقة العقدية شخصا نن نشخاص القافسن العا  لعده عقدا 
فن  .4ا ياتحز  تسافر العفصرين الآخرين نس احدهناإداريا سا 

 الفرع الثاني: عنصر إرتباط العقد بالمرفق العام

يعرف البعض النرفق العا  بأفه ك  فشاط نسضسعه تحبية إحتياج عا  سهدفه تحقيق الصال  العا  
دارته بصسرة نباشرة نس غير نباشرة  .5ستكسن لحدسلة الكحنة العحيا ف  خقحه ستفظينه سا 

سيقصد باذا النعيار ان العقد الذي تبرنه الإدارة ن  الأفراد لا ينكن نن يكسن إداريا إلا إذا ارتبط 
 بالنرفق العا  اساء سعدت نعه عفاصر نخرى ا  لا.

سهفاك قرارات قضالية نصدرها نعحس الدسلة الررفا  إكترت بنعيار النرفق العا  سحده لتنييز العقد 
حيث كان الزسعان نكحرين   19/99/6411الزسعين )بيرتان( الصادر ف   الإداري، فقد عاء ف  قضية

هدف العقد نف   سلنا كان» طعا  الرعايا الاسفيت الذين عنعسا ف  احد النراكز لإعادتا  إلى بحده  نفه إب

                                                            

 .67د. نحنسد ححن ، النرع  الاابق، ص  - 1
 .69د. نحنسد ححن ، النرع  فراه، ص  - 2
 .699، ص 6434د. ناهر صال  علاسي العبسري، القافسن الإداري، عانعة النسص ،  - 3
 .66ص د. لؤي كري  عبد، الرع  الاابق،  - 4
 .14، ص 6434د. ابراهي  طه الرياض، القافسن الإداري، نكتبة الرلاح، الكسيت،  - 5
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 النعفيين نانة تفريذ النرفق العا  فذلك سحده يكر  إعتبار العقد إداريا دسن الحاعة لحبحث عن إحتساله
 .1«عحى شرسط نخالرة 

نفاط العقد »  6413فبراير  19سقد عاء نيضا ف  قرار لحنحكنة الإدارية العحيا ف  نصر ف  
الإداري... ان يتص  بفشاط النرفق العا  نن حيث تفظينه ستاييره بغية خدنة نغراضه ستحقيق إحتياعاته 

 .2«نراعاة لحنصححة العانة 

رتباط العقد بالنرفق العا  يعف  إرتباطه بالنراس  النسضسع  لحنرفق العا  حيث ان لحنرفق نراسنا  سا 
، سنراسنا ناديا يتعحق بفشاط النرفق نن حيث التفظي  سالإدارة عضسيا يتنث  ف  الأعازة الإدارية

النراس  العضسي لحنرفق يعف  نن الررد عفدنا يرتبط بعقد ن  نرفق عا  يريد ف  فسالإاتغلا  نس النعاسفة، 
دد ان الإدارة ه  الطرف ف  العقد سبفاء عحى ذلك فإن فكرة النرفق العا  يعب نن تات  ف  هذا هذا الص

 .3النعا  بالعافب النسضسع 

داري ف  فرفاا سنصر يرى ان هفاك تذبذبا سعد  إاتقرار عحى نعيار لإسالنعتن  لأحكا  القضاء ا
عا  فعد احكا  قضالية تسعب إقتران العقد نحدد، فبعد ان اح  بإرادته العقد بنعرد إرتباطه بالنرفق ال

بالشرسط الإاتثفالية فضلا عن نن النرفق العا ، سنثا  ذلك حك  نحكنة القضاء اداري النصري الصادر 
سنن ث  فإن النعيار الننيز لحعقسد الإدارية عنا عداها نن عقسد »... إذ عاء فيه  6411ديانبر  61ف  

  تبرناا الإدارة ليس هس صرة النتعاقد ب  نسضسع العقد فراه نن الأفراد سعقسد القافسن الخاص الت
اتص  بالنرفق العا  عحى نية صسرة نن الصسر...نشتركا ف  ذلك سعحى درعة نتااسية ن  الشرسط 

 .4«الإاتثفالية غير النألسفة...

 

 
                                                            

ححن  نعيد الحندي، كيرية تنييز العقد الإداري عن غيره، بحث نفشسر ف  نعحة العحس  القافسفية سالايااية، عناعة  1
 .161، ص 6431بغداد، كحية القافسن، النعحد الخانس، العدد الأس ، 

 .19د. عزيزة الشريف، درااات ف  فظرية العقد الإداري، دار الفاضة العربية، ص  - 2
، سكذلك د ثرست البدسي، 61، ص 6431د. نحنسد نحند حافظ، فظرية النرفق العا ، دار الفاضة العربية، طبعة  - 3

 .619، ص 6433القافسن الإداري، دار الفاضة العربية، 
 .33لية، النعنسعة الحادية عشر، ص قضا 69لافة  111القضية رق   - 4
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 الفرع الثالث: عنصر الشروط الإستثنائية

الت  تنف  احد النتعاقدين حقسقا نس تحنحه إلتزانات  تحك »لقد عرف البعض الشرسط الإاتثفالية بافاا 
غريبة ف  طبيعتاا عن تحك الت  ينكن نن سافق عحياا نن يتعاقد ف  فطاق القافسن الندف  نس القافسن 

 .1«التعاري 

الشرسط الت  تكسن باطحة إذا نا سعدت ف  عقسد القافسن الخاص لنخالرة » بيفنا عرفاا آخرسن بأفاا 
 .2«العا  الفظا  

سننا تعدر الإشارة إليه ان سعسد الإدارة طرفا ف  العقد الإداري ل  يعد يكر  لك  يعد العقد إداريا 
ااحسب ابة لإرتباط العقد بالنرفق العا  ب  يحز  فسق ذلك نن يكسن الطرفان قد إتبعا فسكذلك الحا  بال

الإداري لحكشف عن فية القضاء عحياا س اه  سايحة يعتند   القافسن العا  دسن ااحسب القافسن الخاص
ختيار ساال  القافسن العا  هس نن يتضنن العقد عحى شرسط إاتثفالية غير نألسفة ف  القافسن دارة ف  إالا

حيث عاء فيه  6497يفاير  64الخاص، سنن نبرز الأنثحة عحى ذلك حك  نعحس الدسلة الررفا  ف  
تكسن خاصة لفظا  إاتثفال  ستبدس فيه خصيصة العقد الإداري نن العقسد الت  تبرناا كارباء فرفاا »... 

»3. 

سلع  التعسي  عحى عفصر الشرسط الإاتثفالية لتنييز العقد الإداري فاع  عن كسن هذه الشرسط تعد 
نن نظاهر الاحطة العانة الت  ليس لاا نثي  ف  عقسد القافسن الخاص، سعفد إاتعافة الإدارة باذه 

 فيتاا بإخضاع العقد لحقافسن الإداري سليس لحقافسن الندف .النظاهر يرا  ضنفا 

سالشرسط الإاتثفالية الت  ترد ف  العقسد الإدارية كثيرة، فقد تكسن هذه الشرسط إنتيازات تتنت  باا 
الإدارة ف  إعراء تعديلات عحى العقد دسن نسافقة النتعاقد نعاا سقد الإدارة ف  نساعاة النتعاقد كحق 

نتيارزات إلى فاخ العقد إذا رنت نن النصححة العانة تقتض  ذلك سنا لحنتعاقد إلا طحب تص  هذه الإ
التعسيض عن ذلك، سقد تتخذ الإدارة إعراء نعيفا يؤدي إلى زيادة إلتزانات النتعاقد نعاا، فافا يحق 

ه النتعاقد نن لحنتعاقد ان يطحب بتعسيض كان  عن تحك الزيادة، ننا إذا كافت الزيادة بشك  لا ياتطي  نع
                                                            

 .11د. نحنسد ححن ، النرع  الاابق، ص  - 1
، 6494د. نفير نحنسد الستري، العقسد الإدارية سنفناطاا التطبيقية ف  إطار التحسلات الإشتراكية، العزء الأس ، بغداد،   2

 .199ص 
 .79، ص 6491لركر العرب ، د. عح  الرحا ، احطة الإدارة ف  تعدي  العقد الإداري، دار ا - 3
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لتزانته تعاه الإدارة فيحق له عفدلذ ان يطالب براخ العقد، سنن عافب آخر قد تنف   القيا  بأعناله سا 
الإدارة النتعاقد نعاا إنتيازات لا فظير لاا ف  عقسد  القافسن الخاص كتخسيحاا لحنتعاقد إنتيازات الاحطة 

الراس  عحى النفترعين اس بحرنان الغير نن نفافاة العانة تعاه الغير كفزع النحكية لحفر  العا  سفرض 
.سالاؤا  الذي ينكن طرحه هفا إذا كافت الشرسط الإاتثفالية 1النتعاقد ن  الإدارة نس غيرها نن الأنسر

الت  يتضنفاا العقد تعد قريفة عحى إفصراف فية الإدارة بإخضاع العقد لحقافسن الإداري، سبالتال  إعتباره 
 ا هس الحك  ف  حالة خحس العقد نن هذا الشرط ؟عقدا إداريا، فن

لقد عرى القضاء الإداري الررفا  عحى عد العقد إداريا إذا كان نن شأفه إشتراك النتعاقد فراه ف  
.سالحقيقة ان نعرد إشتراك النتعاقد فراه يعد ف  ذاته شرطا إاتثفاليا غير نألسف ف  2تايير النرفق العا 

، سالرعا  ف  تنييز العقد الإداري، بعكس فكرة 3إاتقر الرقه عحى هذا الأنر عقسد القافسن الخاص، سقد
 .4النرفق العا  الت  ل  تعد فكرة نفتعة لآثار قافسفية

سهذا الرني نغال  فيه كسفه نتأثرا إلى حد بعيد بالإتعاه الداع  إلى عد الاحطة العانة نااس القافسن 
ذا كافت فكر  ة النرفق العا  قد سعات إلياا بعض الإفتقادات فإفاا ن  ذلك الإداري سنعيارها السحيد، سا 

، فضلا عن نن نحكا  القضاء الإداري الت  تعع  نن ينازالت تعد نن الأفكار النؤااة لحقافسن الإدار 
نعا، النرفق العا  ن الشرسط الإاتثفالية النعيار السحيد تعد قحيحة بالقياس إلى الأحكا  الت  تقرن النعياري

 .5سالشرسط الإاتثفالية

 المبحث الثاني: مفهوم الصفقة العمومية
تعتبر الصرقات العنسنية نن نه  نفساع العقسد الإدارية كسن نن نغحب الدس  الحديثة تعتند عحياا 

فة اا قافسن الصرقات العنسنية الررفا  لااريعاا ستحبية حاعاتاا، سلقد عرفبصرة كبيرة ف  إفعاز نش
نبرنة بين الأشخاص العانة نس بين شخص عا  سشخص خاص، رغ  هذا  بافاا عقسدا إدارية 1996

السضسح الظاهر الذي يتعحى نن تعريف الصرقة العنسنية ف  القافسن الررا  إلا نفه يكتفره الكثير نن 

                                                            

 .67د. لؤي كري  عبد، النرع  الاابق، ص  - 1
 .39ناسي، النرع  الاابق، ص طد. احينان نحند ال - 2
 .19د. عزيزة الشريف، النرع  الاابق، ص  - 3
 .696د. ثرست البدسي، النرع  الاابق، ص  - 4
 .69د. لسي كري  عبد، النرع  الاابق، ص  - 5
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النتضنن تفظي   199-61الغنسض ف  القافسن العزالري ذلك ان النادة الثافية نن النراس  الرلاا  رق  
الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة ف  نراس  التشري  » الصرقات العنسنية سترسيضات النرفق العا  

النعنس  به، تبر  بنقاب  ن  نتعانحين إقتصاديين سفق الشرسط النفصسص عحياا ف  هذا النراس  لتحبية 
 «.درااات حاعات النصححة النتعاقدة ف  نعا  الأشغا  سالحساز  سالخدنات سال

سف  ظ  هذا الغنسض سعب عحيفا إعطاء صسرة ساضحة حس  نراس  الصرقات العنسنية النتضنفة 
 تعريف الصرقة العنسنية سنعايير تحديدها.

 المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية
نية تعد الصرقات العنسنية ف  العزالر الاداة الإاتراتيعية الت  سضعاا النشرع ف  يد الإدارة العنس 

لتفريذ العنحيات النالية النتعحقة بإفعاز نشغا  عنسنية اس إقتفاء لساز  ستسريدات نس تقدي  خدنات سكذا 
إفعاز درااات، هذه الأعنا  الت  تتطحباا النصححة العنسنية ستررضاا ضرسرة الفاسض بالتفنية 

 .دلاناعية تشك  الحبفة الأاااية لك  إفطلاقة إقتصادية لحبتالإقتصادية سالإع

تااع س إن ن ضسع الصرقات العنسنية يكتا  اهنية قصسى تظار نن خلا  تعدد ندسارها سسظالراا سا 
نعالات تدخحاا بإعتبارها نداة بسااطتاا يت  إفعاز الأشغا  العنسنية ستاحي  التسريدات سالقيا  بالخدنات 

الإقتصادية سالإعتناعية سطفيا الت  تقتضياا خدنة النصححة العنسنية لحبلاد، ستحتناا نتطحبات التفنية 
سنححيا، ذلك ان نغحب الإاتثنارات العنسنية يت  إفعازها عن طريق إبرا  الصرقات العنسنية سبالتال  فا  

آلية لتعايد النشاري  العنسنية عحى نرض الساق  إذا ت  إاتغلالاا فعا  الإاتثنار كنا نفاا تشك  لإآداة 
 .1عحى احان سعه

لنطحب لتحديد نراس  الصرقات العنسنية سالسصس  إلى تعريف لاا تشريعا سفقاا سلاذا خصصفا هذا ا
 سقضاءا.

                                                            

ناتسى النحح ، نذكرة ناعاتير، كحية الحقسق، عناعة الة، الدسر الرقاب  لحعان الصرقات العنسنية عحى بعاسي بشير  - 1
 .91، ص 1961-1966نحند بسقرة، بسنرداس، 
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 الفرع الأول: التعريف الفقهي للصفقة العمومية

راى نبادلاا ن عن  فقه القافسن الإداري نن فظرية العقد الإداري ه  فظرية نن نفشأ قضال نلقد 
الدسلة عبر إعتااداته نن خلا  القضايا سالنفازعات  داري الررفا  ننثلا ف  نعحسسنحكاناا القضاء الا

 النعرسضة عحيه.

سرغ  الطاب  القضال  لفظرية العقد الإداري سن  نحاسلة النشرعين ف  غالبية الفظ  تقفين عسافب ف  
الفشاط التعاقدي للإدارة إلا ان دسر الرقه ف  تححي  الأعزاء النختحرة لاذه الفظرية يظ  بارزا ف  ك  

  .الدس 

ذا كان العقد الإداري يحتق  ن  العقد الن ف  بالفظر نن ك  نفانا يعبر عن تسافق إرادتين بقصد دسا 
إحداث الأثر القافسف  النترتب عحى العقد، إلا نن تنييز العقد الإداري عن العقد الندف  يظ  ساضحا ف  

 .عزاء، سهس نا تسلى الرقه الإداري تسضيحه ستححيحهكثير نن العسافب سالا

 ننالعقد الذي يبرنه شخص » سلقد عرف الرقه العقد الإداري اس الصرقة العنسنية عحى نفاا 
نشخاص القافسن العا  بقصد إدارة نرفق عا  اس بنفاابة تاييره ستظار فيته ف  الأخذ بأاحسب القافسن 

 .1« اصخال نافس قالعا  سذلك بتضنين العقد شرطا نس شرسطا غير نألسفة ف  عقسد ال

 رع الثاني: التعريف التشريعي للصفقات العموميةالف

عرف النشرع العزالري عبر قسافين النختحرة لحصرقات العنسنية، سافعرض هذه التعريرات حاب 
 التدرج الزنف :

 092-76اولا: قانون الصفقات الأول الأمر 
سنية ه  عقسد إن الصرقات العن» الصرقات العنسنية بافاا  49-19عرفت النادة الأسلى نن الأنر 

كتسبة تبرناا الدسلة نس العنالات اس البحديات نس النؤااات سالنكاتب العنسنية قصد إفعاز نشغا  نس ن
 «.تسريدات نس خدنات ضنن الشرسط النفصسص عحياا ف  هذا القافسن 

                                                            

، عاسر لحفشر سالتسزي ، العزالر، ص 1999عنار بسضياف، الصرقات العنسنية ف  العزالر، الطبعة الأسلى، -د - 1
99 ،96. 
 .71ياف، فرس النرع  الاابق، ص د. عنار بسض - 2
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 541-28ثانيا: المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 
النتعحق بالصرقات الت  يبرناا النتعان   69/99/6431النؤرخ ف   691-31رف النراس  ع

صرقات النتعان  العنسن  عقسد نكتسبة حاب نراس  التشري  » العنسن  الصرقات العنسنية عحى نفاا : 
الااري عحى العقسد النبرنة سفق الشرسط الساردة ف  هذا النراس  قصد إفعاز الأشغا  اس إقتفاء النساد 

 .1«سالخدنات 

 5005التنفيذ المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة  ثالثا: المرسوم
ف  فص نفه تعريف  6446فسفنبر  94النؤرخ ف   979-46لقد تضنن النراس  التفريذي رق  

الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة حاب التشري  » الصرقات العنسنية، حيث نشار الفص عحى نا يح  
قتفاء النساد الااري عحى العقسد النبرنة سفق الشرسط السار  دة ف  هذا النراس  قصد إفعاز الأشغا  سا 

 .2سالخدنات لحااب النصححة النتعاقدة

 

المؤرخ  332-92المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  87-98رابعا: المرسوم الرئاسي
 87/59/8992في 

سفق  الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة ف  نراس  التشري  النعنس  به تبر » حيث فص عحى نن 
قتفاء النساد سالخدنات سالدرااات  الشرسط النفصسص عحياا ف  هذا النراس  قصد  إفعاز الأشغا  سا 

 .3«لحااب النصححة النتعاقدة 

                                                            

النفظ  لحصرقات العنسنية الت  يبرناا النتعان  العنسن ، عريدة رانية، العدد  691-31نن النراس   99النادة  - 1
61. 
 النتعحق بتفظي  الصرقات العنسنية. 979-46 ينن النراس  التفريذ 97النادة  - 2
النعد  سالنتن  لحنراس  الرلاا   1993اكتسبر افة  11ؤرخ ف  نال 773-93نن النراس  الرلاا  رق   97النادة  - 3
91-119. 
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 93-53المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  837-59خامسا: المرسوم الرئاسي 
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 8953جانفي  53المؤرخ في 
  الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة ف  نراس » نفه  99ارت لتعريف الصرقات العنسنية النادة سقد نش

قتفاء الحساز   التشري  النعنس  به  سفق الشرسط النفصسص عحياا ف  هذا النراس  قصد إفعاز الأشغا  سا 
 .1«الخدنات سالدرااات لحااب النصححة النتعاقدة 

يتضمن تنظيم  57/90/8951المؤرخ في  846-51سادسا: المرسوم الرئاسي رقم 
 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة ف  نراس  التشري  النعنس  » نفه عحى نن  91حيث فصت النادة 
قاب  ن  نتعانحين إقتصاديين سفق الشرسط النفصسص عحياا ف  هذا النراس  لتحبية حاعات نبه ، تبر  ب
 .2«النتعاقدة ف  نعا  الأشغا  سالحساز  سالخدنات سالدرااات  النصححة

 الفرع الثالث: التعريف القضائي للصفقات العمومية

اف الصرقات العنسنية ف  نختحف قسافين الصرقات إلا نن القضاء ر رغ  ان النشرع العزالري ع
 نية.الإداري العزالري حا  فصحه ف  بعض النفازعات قد  تعريرا لحصرقات العنس 

سلا ناف  ان تبادر العاة القضالية النختصة ف  النادة الإدارية إلى إعطاء تعريف لنصطح  قافسف  
نا، خاصة إن كافت هذه العاة تتنسق  ف  قنة هر  القضاء الإداري، سهذا هس الدسر الطبيع  لعاة 

 القضاء.

ن كان نحز  بالتعريف السارد ف  التشري   إن القضاء الإداري سهس يرص  ف  بعض النفازعات سا 
سالنتعحق بالصرقات العنسنية سنن لا يخرج عفه، غير نن السظيرة الطبيعية لحقضاء تررض عحيه إعطاء 
تراير ستححي  لاذا التعريف إن كان يفطسي عحى نصطححات سنراهي  غانضة سنحاسلة ربطه بالسقال  

 .3نح  الدعسى، سنن هفا سعب عحيفا تتب  إعتاادات القضاء س إضافته
                                                            

 .13، العريدة الرانية، العدد 1969اكتسبر  99النؤرخ ف   171-69نن النراس  الرلاا   99النادة  - 1
يتضنن تفظي  الصرقات العنسنية  61/94/1961النؤرخ ف   199-61نن النراس  الرلاا  رق   91النادة  - 2

 سترسيضات النرفق العا .
 .71، 71د. عنار بسضياف، النرع  الاابق، ص  - 3
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سحتى فربط إعتاادات القضاء الإداري العزالري بالقضاء النقارن يتعين عحيفا ان فاسق بعض 
 إعتاادات هذا الأخير، سهس نا افرصحه فينا يح :

 69ذهب نعحس الدسلة العزالري ف  تعريره لحصرقات العنسنية ف  قرار له غير نفشسر نؤرخ ف   
رس اف 1161ية ليسة بباكرة ضد )ق . ن( تحت رق  قضية رليس النعحس الشعب  لبحد 1991ديانبر 

سحيث نفه تعرف الصرقة العنسنية بأفاا عقد يربط الدسلة بالخساص حس  نقارفة اس نفعاز » ، القس  397
 ...«نشرسع اس آداء خدنات 

يبدس نن خلا  هذا النقط  نن تعريف الصرقات العنسنية ان نعحس الدسلة حصر نراس  الصرقة 
رباط عقدي يعن  الدسلة بأحد الخساص، ف  حين ان العقد الإداري اس الصرقة » نفاا  العنسنية عحى

العنسنية ينكن نن تعن  طرفا آخر غير الدسلة ننثلا ف  السلاية اس البحدية اس النؤااة الإدارية خاصة 
ف  ف  فص سنن القسافين العاري باا العن  تعترف لاذه الايلات بحق التقاض  سعحى رنااا القافسن الند

 .191س 94نساده 

حصر الصرقة العنسنية عحى افاا عقد يعن  بين الدسلة سنحد الخساص، سذلك سفقا  عريفكنا ان الت
النتعحق بتفظي  الصرقات العنسنية سترسيضات النرفق العا  عحى  1969-61نن قافسن  99لفص النادة 

 لا تخض  لأحكا  هذا الباب العقسد الآتية:» نفه 
طرف الايلات سالإدارات العنسنية سالنؤااات العنسنية ذات الطاب  الإداري فينا  النبرنة نن -

 بيفاا.
، عفدنا تزاس  91النبرنة ن  النؤااات العنسنية النفصسص عحياا ف  الرقرة الأخيرة نن النادة  -

 هذه النؤااات فشاط لا يكسن خاضعا لحنفافاة.
 .النتعحقة بالإشراف النفتدب عحى النشاري  -
 حقة بإقتفاء نس تأعيرات اس عقارات.النتع -
 النبرنة ن  بفك العزالر. -
النبرنة بنسعب إعراءات النفظنات سالايلات الدسلية اس بنسعب الإتراقات الدسلية، عفدنا يكسن  -

 ذلك نطحسبا.
 النتعحقة بخدنات الصح  سالتحكي  -

                                                            

 .79عنار بسضياف، نرع  اابق، ص  - 1
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 .1«النبرنة ن  نحانين بالفابة لخدنات النااعدة سالتنثي .... -

 : معايير تحديد الصفقة العمومية نياالمطلب الث

بالرغ  نن الإختلاف سالتباين ف  نختحف قسافين الصرقات العنسنية سذلك إاتعابة لحضرسرة العنحية 
سالإقتصادية لحبلاد عبر نراح  نتعددة، إلا نفه سرغ  ك  ذلك فإن ك  هذه  النتعحقة بالتحسلات الايااية

اااية لتنييز ستحديد الصرقات العنسنية، حيث افتطرق ف  القسافين إحتست عحى بعض النعايير الأ
 نطحبفا هذا إلى النعايير الأاااية لحصرقة العنسنية النتنثحة ف  نربعة فسرع:

 الفرع الأول: المعيار العضوي
ننا  19/49النشرع هذا النعيار نفذ النرححة الأسلى لتشري  الصرقات العنسنية بداية بقافسن  لقد نقر
لكن ، 2الشخص النعفسي العا  ه  الدالة عحى نن هذا العقد هس نن قبي  الصرقات العنسنية عع  نشاركة

الشرط لا يؤدي حتنا إلى تكييف العقد عحى نفه صرقة عنسنية إذ يتصسر إبرا  عقد يكسن  نعرد تسافر هذا
 طرفه شخص نن نشخاص القافسن العا  سن  ذلك يكسن العقد ف  عقسد القافسن الخاص.

دارية يعب ان يكسن نحد نطرافاا عقسد إدارية سلكن ك  العقسد الإ فه ليات ك  عقسد الإدارةسذلك لأ
 .3عحى الأق  شخصا نن نشخاص القافسن العا 

حدد الأشخاص  69/91/6419النؤرخ ف   19/49فقافسن الصرقات العنسنية الصادر بالأنر 
 ة سالنتنثحة ف  ك  نن :النعفسية العانة الت  تخض  عقسدها لفظا  الصرقات العنسني

 الدسلة. -
 النحافظات. -
 .النؤااات سالدساسين العانة -

                                                            

 .199-61نن الأنر  99النادة  - 1
2 - Mohamed Kobtan « le régime juridique des contrat du secteur publique », étude de droit 

compare algérien et francaise, P 17 
تير، كحية الحقسق، عانعة اعبد السهاب علاق، الرقابة عحى الصرقات العنسنية ف  التشري  العزالري، نذكرة ناع - 3

 .69، ص 1999-1997باكرة، 
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نفه تحديد نا نطحق عحيه ف  ذلك الحين بالتعان   91فقد حاسلت النادة  691-31انا النراس  
 1العنسن  سه  :

 عني  الإدارات العنسنية. -
 عني  النؤااات الإشتراكية. -
 يضا لعقد الصرقات.ني سحدة لنؤااة عنسنية يتحقى نديرها ترس  -

فقد حدد الأشخاص النعفسية العانة الت  تخض  عقسدها لفظا   979-46ننا النراس  التفريذي رق  
 :2الصرقات العنسنية سه 

 الإدارات العنسنية. -
 الايلات السطفية الناتقحة. -
 السلايات. -
 البحديات. -
 النؤااات العنسنية ذات الطاب  الإداري. -

  تحديده للأشخاص الت  تاتطي  إبرا  الصرقات العنسنية ف  نادته ف 119-91سالنراس  الرلاا  
 :3فقد خص بالذكر 91

الإدارات العنسنية الايلات السطفية الناتقحة السلايات سالبحديات، النؤااات العنسنية ذات الطاب   -
الإداري، نراكز البحث سالتفنية، النؤااات العنسنية الخصسصية ذات الطاب  العحن  

سع ، النؤااات العنسنية ذات الطاب  الصفاع  سالتعاري، عفدنا تكحف هذه الأخيرة سالتكفسل
 بإفعاز نشاري  إاتثنارات عنسنية بنااهنة فاالية نن نيزافية الدسلة.

بإضافة نشخاص  119-91النعد  سالنتن  لحنراس  الرلاا   773-93سعاء النراس  الرلاا  رق  
 .رى ذكرهانعفسية اخرى ل  يابق لحقسافين الأخ

نن  91ف  نادته  171-69النعد  سالنتن  لحنراس  الرلاا  رق   97-67ننا النراس  الرلاا  رق  
 :1لا تطبق احكا  هذا النراس  إلا عحى الصرقات نح  الفرقات

                                                            

 .691-31نن النراس   91النادة  - 1
 .979-46النادة نن النراس  التفريذي رق    - 2
 .119-91نن النراس  الرلاا  رق   91النادة  - 3
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 الإدارات العنسنية. -
 الايلات السطفية الناتقحة. -
 السلايات. -
 البحديات. -
 النؤااات العنسنية ذات الطاب  الإداري. -
 نراكز البحث سالتفنية سالنؤااات العنسنية الخصسصية ذات الطاب  العحن  سالتكفسلسع . -

افه، لا تطبق احكا  هذا  91الذي عاء ف  نادته  199-61سصسلا إلى النراس  الرلاا  العديد رق  
 :2الباب إلا عحى الصرقات العنسنية نح  الفرقات

 الدسلة. -
 العناعات الإقحينية. -
 ية ذات الطاب  الإداري.النؤااات العنسن -
النؤااات العنسنية الخاضعة لحتشري  الذي يحك  الفشاط التعاري، عفدنا تكحف بإفعاز عنحية  -

ننسلة كحيا اس عزليا بنااهنة نؤقتة اس فاالية نن الدسلة اس نن العناعات الإقحينية، ستدعى ف  
 «.النصححة النتعاقدة » صحب الفص 

العفاصر الضرسرية إضراء الصرقة العنسنية عحى العقد لأن العقد إن النعيار العضسي هس نن احد 
النبر  بين شخصين نن نشخاص القافسن الخاص هس دسن شك عقد ندف  سيختص به القضاء الندف ، 

 .3سقد اكد نعحس الدسلة الررفا  هذا النبدن ف  الكثير نن الأحكا 

 الفرع الثاني : المعيار الشكلي
الصرقات العنسنية نكتسبة سشرط الكتابة شرط نااا  تداسلت عحى ذكره ك  إشترك القافسن نن تكسن 

سصسلا إلى القافسن العديد النراس  الرلاا   49-19قسافين الصرقات العنسنية العزالرية بداية نن الأنر 
النتعحق بتفظي  الصرقات العنسنية سترسيضات النرفق العا  الذي فص ف  نادته الثافية  199-61رق  
 ان الصرقات العنسنية عقسد نكتسبة.عحى 

                                                                                                                                                                                          

 .97-67نن النراس  الرلاا   91النادة  - 1
 .199-61نن النراس  الرلاا   91النادة  - 2

3 - Jean Rivero Valine ; « droit administratif » 17 eme édition, Dallolaz, 1998, P 115. 
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سشرط الكتابة نقررا ناااا لقيا  الصرقات العنسنية ف  نختحف نساضيعاا نن خدنات سلساز  سنشغا  
سدرااات، سنقرر للإثبات ف  حالة النفازعة فتقتض  حاااية الصرقة العنسنية لااينا العسافب النالية 

تكفسلسعية ان تكسن عقسد نكتسبة، فالنشرع عع  القاعدة ه  سعسافب الإلتزانات الرفية سالتقفية سحتى ال
 .1إلزانية الكتابة، فقاعدة إلزانية الكتابة ف  إبرا  عقسد الإدارة نؤكدة

 الفرع الثالث: المعيار المالي

خص النشرع العزالري عقسد الصرقات العنسنية باقف نال  نحدد عبر ك  التعديلات نات قافسن 
ن كان لاذا الإعراء نا يبرره نن إفخراض لقينة الديفار العزالري، سكذا خسف الصرقات العزالري، سا  

النشرع نن ان يرهق  الإدارة النتعاقدة سيثق  كاهحاا بالخضسع لحقساعد الإعرالية ف  قافسن الصرقات 
عفدنا تكسن نح  نصاريف زهيدة خشية نن تتعط  النصححة العانة خدنة للإعراءات الرستيفية،  العنسنية

 .2سلا شك ان تحديد اقف نعين لإعتبار العقد صرقة عنسنية هس نن قبي  الرقابة النالية

سالنلاحظ ان الاقف النال  كان نح  تعدي  ف  نعظ  الفصسص النفظنة لحصرقات العنسنية، حيث 
-61كان ف  إرتراع ناتنر ف  عني  الفصسص التشريعية الاالرة الذكر سصسلا إلى النراس  الرلاا  

عحى  67النتعحق بتفظي  الصرقات العنسنية سترسيضات النرفق العا  حيث عاء ف  فص نادته  199
ك  صرقة عنسنية يااسي فياا النبحغ التقديري لحاعات النصححة النتعاقدة إثفى عشر نحيسن : » 3نفه

دج  1.999.999دج نس يق  عفه للأشغا  اس الحساز ، ساتة نلايين ديفار  61.999.999ديفار 
ا ف  عراءات الشكحية النفصسص عحيا  سعسبا إبرا  صرقة عنسنية سفق ارااات اس الخدنات لا تقتضلحد

 هذا الباب 

 الفرع الرابع: المعيار الموضوعي

تطسر الحاعات العانة الت  تعد النعبر الحقيق عن  قضسع الصرقات العنسنية تطسرا سفس عرف ن
، سقد 61-99نن النراس  الرلاا  رق   91  النادة نسضسع الصرقة سهس نا عبر عفه النشرع الررفا  ف

إختحرت نساضي  الصرقات العنسنية نن تعدي  لآخر عرفه قافسن الصرقات العنسنية فإبتداءا نن الأنر 
                                                            

لحقسق، عانعة العزالر، نحند الصال  فتي ، القيسد الساردة عحى حرية الإدارة لدى تعاقدها، نذكرة ناعاتير، كحية ا - 1
 .641دسن افة، ص 

 .69عبد السهاب علاق، فرس النرع  الاابق، ص  - 2
 .199-61نن النراس  الرلاا   67النادة  - 3
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فتااءا بالنراس  الرلاا  رق   19-49 كان نسضسع صرقات الدسلة ف  شك  نشغا  خدنات نس تسريدات سا 
ان نسضسع الصرقة العنسنية يكسن ف  نعا  الأشغا  سالحساز   الذي فص عحى 91ف  نادته  61-199

 سالخدنات سالدرااات.

ستعدر الإشارة إلى ان هذه الصرقات الت  ابق ذكرها ه  صرقات عنسنية بفص القافسن كنا 
 .1إصطح  عحى تانيتاا الرقااء

ية للإدارة نن بفاءات خاصة سيقسنسن به النقاسلسن سذلك بإفعاز الأشغا  القاعد إولا: عقد إنجاز الأشغال:
 بالناتشريات سالندارس بالإضافة إلى إفعاز الطرقات.

سيكسن هذا العقد خاص بتسريد الأشياء النفقسلة بادف تعايز النؤااات  ثانيا: عقد توريد اللوازم: 
 بالآلات سالنعدات سكذا الأدسات.

عفسية ترتكز عحى خدنات الفق ، ستتنث  ف  حصس  الإدارة عحى نفاف  ن ثالثا: عقد أداء الخدمات:
 الااتف سالصيافة سنخرى نن الخدنات.

 

                                                            

شقطن  ااا ، الفظا  القافسف  لحنححق ف  الصرقة العنسنية ف  العزالر، نذكرة ناعاتير، كحية الحقسق، عانعة باع   - 1
 .67، ص 1966-1969نختار عفابة، 
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 الفصل الثاني : تكييف الصفقة والعقد الإداري 
تعتبر الصفقات العمومية أشمل العقود التي تدخل المشرع بتنظيمها بوضع القواعد المفصلة بشأن 

على وضع الأطر العامة في تنفيذها، كذلك فصل في مسألة الرقابة على  إبرامها، في حين إقتصر
 الصفقات.

وقد جاء في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية انها عقود مكتوبة، تبرم بمقابل مع متعاملين 
إقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

 واللوازم والخدمات والدراسات. الأشغال

وقد ارتبط مفهوم الصفقة العمومية بالعقود الإدارية على مدة من الزمن إلى درجة إعتباره أحد أشهر 
دارية، مع العلم أن تنظيم الصفقات العمومية لا يشير إطلاقا إلى أن الصفقة العمومية لإتطبيقات العقود ا

 اؤل حول مدى صحة هذا الفهم ؟هي عقد إداري، وهو ما يدفعنا إلى التس

وهذا ما سنتناوله ونتطرق إليه في فصلنا هذا المقسم إلى مبحثين، المبحث الأول جاء بدوره لبيان 
حالات تطابق الصفقة العمومية مع العقد الإداري المتمثلة في عناصر قيام الصفقة العمومية وعلاقتها 

ناه لحالات تعارض الصفقة العمومية مع العقد بعناصر العقد الإداري، والمبحث الثاني الذي خصص
الصفقة العمومية والعقد  الإداري المتمثلة في المعايير المعتمدة في تحديد الطابع الإداري على كل من

 الإداري.

 المبحث الأول : حالات تطابق الصفقة العمومية مع العقد الإداري
ن العمل والنشاط التعاقدي للإدارة يكون قد إذ اعتبرت الصفقة العمومية عقد إداري فلا شك أن تقني

ميز بها الصفقة العمومية، وذلك لما أخذت به بعض الأنظمة القانونية حيث جعلت تحدد معالم عناصر ت
القاضي الإداري، وهذا يستدعي إلى تحديد عناصر الصفقة العمومية  هذه العناصر أساسا لإختصاص

 التي تجعل منها عقدا إداري الذي تناولناه كمطلب أول وتم تقديرها كمطلب ثاني.
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 المطلب الأول : تحديد العناصر التي تجعل الصفقة العمومية عقد إداري
على شكل الأخير حيث تناولناه كفرع أول وموضوعها كفرع  يعتبر العقد إداري صفقة عمومية بناءا

ثاني، إذ لا يكفي المعيار العفوي وحده لإضفاء الطابع الإداري عليها، ومن ثمة إخضاعها لقانون الصفقة 
 العمومية.

 الفرع الأول : الشكل في الصفقة العمومية
رة عن رغبتها في إستخدام يقصد بشكل الصفقة العمومية أن يكون مكتوبا وأن تكشف جهة الإدا

 وسيلة القانون العام عند تعاقدها أو ما يعرف بتضمين عقد الصفقة شروطا إسثنائية غير مألوفة.

 أولا : شرط الكتابة
 يعتبر هذا الشرط قاعدة يرد عليها إستثناء

 قاعدة إشتراط الكتابة : -1
والمادة الرابعة من  09-76من الأمر بالرجوع إلى تعريف الصفقات العمومية الوارد في المادة الأولى 

، وكذا المادة الثالثة من المرسوم 434-05والمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي  541-28المرسوم 
، 83-58المعدل بالمرسوم الرئاسي  837-59والمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 819-98الرئاسي 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  846-51وأخيرا المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 
العام، نجد أن هذه النصوص إستقرت على مبدأ واحد وهو أن الصفقات العمومية عبارة عن عقود مكتوبة 

نادا أو طريقا إلى دفاتر شروط التي تضعها الجهة الإدارية تأي عقود شكلية، حيث تحرر كتابة إس
تضيات العمل الإداري، فإن العقود التي تبرمها الإدارة يسودها مبدأ الشكلية المختصة مسبقا تماشيا مع مق
 .1حيث تفرغ في الشكل الكتابي

ولعل سر إشتراط الكتابة والتأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر يعود لما 
 يلي :

                                                            

فرع الإدارة العامة، جامعة  ،مالماجستير في القانون العاعبدلي سهام، دعوى القضاء الكامل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 1
 .527، ص 8990-8992أم البواقي، 
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أن الصفقات العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية وآداة لتنفيذ مختلف البرامج  -
 الإستثمارية، لذا وجب وبالنظر لهذه الزاوية ان تكون مكتوبة.

ن اأن الصفقات العمومية تتحمل أعباءها المالية الخزينة العمومية، فالمبالغ الضخمة التي تصرف بعنو  -
، لذا وجب 1ية لجهاز مركزي او محلي أو مرفقي، أو هيئة مستقلة، هي التي تتحملهاالصفقات العموم

 .2ان تكون الصفقات العمومية مكتوبة
 ان العقد المكتوب يكون ثابت التاريخ. -
 .3لا يمكن إنكار ما تشتمل عليه العقود الإدارية إلا عن طريق التزوير -
 عن بعض العقود المدنية.كما أنه وبشرط الكتابة تتميز الصفقة العمومية  -

وتتكون الصفقة العمومية من العقد نفسه الذي تبين الإتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها، ودفاتر 
الشروط التي تحدد عناصر العقد، ومنها أساس موضوع العقد، ومدة العقد وحقوق وواجبات كل من الإدارة 

 .4والمتعاقد معها

جموعة القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة مسبقا وبإرادتها وتعتبر دفاتر الشروط وثائق تتضمن م
المنفردة بما لها من إمتيازات السلطة العامة حتى تطبق على عقودها وصفقاتها مراعاة لمقتضيات 
المصلحة العامة، كما تعد هذه الدفاتر ذات طبيعة تعاقدية وليس تنظيمية لأنها تصبح شريعة المتعاقدين 

 .5عها إبتداءا بالإرادة المنفردة من طرف الإدارة المتعاقدة أو غير المتعاقدةعلى الرغم من وض

 وتأخذ دفاتر الشروط الأشكال الآتية :

دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات  -
 الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.

                                                            

 .526عبدلي سهام، مرجع سابق، ص  - 1
 .14بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  - 2
 .526عبدلي سهام، مرجع سابق، ص  - 3
 .526المرجع نفسه، ص  - 4
 .40، 42بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص  - 5
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التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية دفاتر التعليمات  -
المتعلقة بنوع واحد من الأشغال او اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير 

 المعني.
 .1دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية -

 الوارد على القاعدة : الإستثناء -2
إذا كان تنظيم الصفقات العمومية قد شيد على عنصر الكتابة في مختلف قوانين الصفقات العمومية 

-51فقرة أولى وثانية من المرسوم الرئاسي  58كما رأينا فإنه أورد إستثناء على  القاعدة حددته المادة 
 العام. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 846

بحظر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار قد تجسد في الميدان الة الإستعجال الملح والمعلل في ح» 
أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الامن العمومي ولا يسعه التكييف مع أجال  او وجود خطر يهدد إستثمارا

إجراءات إبرام الصفقات العمومية بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
لحالات الإستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو 

لس الشعبي البلدي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في جالوزير أو الوالي أو رئيس الم
بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية، ويجب ان تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري 

لى الوزير المكلف  فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه. وترسل نسخة من المقرر إلى مجلس المحاسبة وا 
 .2«بالمالية...

ذ عملية لاحقة على الإبرام، وهذا يفلنا أن التنظيم جعل الأصل أن التنمن هذا النص السابق تبين 
الأخير مرهون بالكتابة، فلا تنفيذ إلا بعد توقيع الصفقة من الجهة المخولة قانونا بذلك، والقاعدة هنا 

القانوني، فلا يعقل بدء عملية التنفيذ في حين أن إجراءات تقرير الصفقة او توقيعها لم  تتماشى و المنطق
 م بعد.تت

                                                            

 .846-95من المرسوم الرئاسي  87المادة  - 1
 .98-95من نفس المرسوم الفقرة  58المادة  - 2
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غير أن التنظيم منح ترخيصا للمصلحة المتعاقدة فمكنها من إجراء تنفيذ العقد أو الصفقة قبل عملية 
ستقلة أو الوالي المعني، و مسؤول الهيئة الوطنية المأالإبرام، وعلق الأمر على ترخيص يمنح من الوزير 

وهذا بموجب مقرر معلل يحتوي على جملة من الأسباب تسرع اللجوء إلى التنفيذ قبل مباشرة عملية 
 الإبرام.

ولا شك انه لا يمكن اللجوء لهذا الأسلوب أو هذا الترخيص إلا في حالات محددة لذلك هي كما جاء 
، «خطر يهدد إستثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة... ...في حالة  وجود» في نص المادة السابقة بعبارة 

ويبقى ان المصلحة المتعاقدة هي أول من يتحرك لدى الجهات المخولة بالترخيص ويقع عليها عبء 
خرى جانب المساس بالملك محاولة منها لإقناع أتبرير وجه الخطر، نطاقه وآثاره، كما تبين في حالات 

ذا صدر الترخيص من الجهة المركزية او المحلية وجب الجهات المعنية بهدف إصدار ال تراخيص، وا 
لا ما كان أن يلزم اإرسال نسخة منه لوزير الم لية بما يعكس أثر الصفقة العمومية على الخزينة العامة، وا 

الوزير المعني او مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة او الوالي المختص إقليميا بإرسال نسخة من الترخيص 
 .1المالية لوزير

في فقرتها الأخيرة من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  58كما فرضت المادة 
أشهر إبتداءا من تاريخ التوقيع على المقرر إذا كانت العملية تساوي  97إعداد صفقة تسوية خلال ستة 

 .2ار للدراسات أو الخدماتإثنى عشر مليون دينار او يقل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دين

لا يعني  اوهذا يؤكد مجددا على أهمية عنصر الكتابة، فرغم أن التنفيذ بدا وقطع شوطا معتبرا، فهذ
عداد صفقة تسوية، ثم إن وجود الصفة ورقيا مهم جدا كوثيقة  إهمال عنصر الكتابة بل لابد من إجراء وا 

 ند الحاجة.إدارية ومحاسبة تحفظ ضمن وثائق الإدارة وتستعمل ع

 ثانيا : الشرط غير المألوف في عقد الصفقة العمومية
يضيف جانب من الصفقة معيار الشرط الغير مألوف في الصفقة العمومية لإعتبارها عقدا إداريا 
يختص القاضي الإداري بتسوية منازعاته، ويتجسد هذا الشرط في تحويل جهة الإدارة ممارسة جملة من 

                                                            

 .17، 11بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  - 1
 .846-51من المرسوم الرئاسي  53المادة  - 2
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التي لا نجد  لها مثيل على مستوى دائرة القانون الخاص وذلك على حساب  السلطات والإمتيازات
المتعامل المتعاقد على أساس أن الشرط الإستثنائي هو الذي يمنح للمتعاقدين حقوقا او يضع على عاتقهم 

 .1ريةإلتزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يمكن ان يقبلها من التعاقد في نطاق القواعد المدنية او التجا

 سلطة المصلحة المتعاقدة في المراقبة والإشراف : -1
لمتعاقدة في المراقبة اقيقة لا يوجد في تنظيم الصفقات العمومية ما يكرس سلطة المصلحة حفي ال

والإشراف إلا أن للإدارة سلطة كاملة في توجيه تنفيذ العقد والرقابة على ذلك في حالة عدم وجود بند 
لى ذلك، فالقاعدة العامة ان سلطة الإدارة في الإشراف والمراقبة من النظام العام صريح في العقد بنص ع

لا يمكن الإتفاق على مخالفتها كما لا يمكن للإدارة التنازل عنها، وذلك لأنها تشكل أهم مظهر للشرط 
بة إما بأعمال ، وتكون هذه المراق2الإستثنائي غير المألوف الذي يميز العقود الإدارية عن العقود المدنية

ما بأعمال  مادية كفحص الإدارة لبعض الوثائق أو تحريات أو تلقي شكاوى المنتفعين والبت فيها، وا 
قانونية كأن تصدر الإدارة أوامر يلتزم بها المقاول على تنفيذ العقد مع إحتفاظه بحق الطعن فيها، وهذا 

 .3النوع من الرقابة يتضح في عقود الأشغال العامة

 المصلحة المتعاقدة في تعديل عقد الصفقة : سلطة -2
تتمتع الإدارة بسلطة تعديل احكام العقد بصورة إنفرادية، وهذا ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني 

 .4الذي لا يمكن تعديله إلا بناءا على إتفاق المتعاقدين

وذلك « المحلق » قانون الصفقات العمومية بهذه السلطة للمصلحة المتعاقدة من خلال  ولقد إعترف
منه في إطار احكامه، ويشكل هذا المحلق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم  537و 531بموجب المواد 

                                                            

 .78ياف عمار، مرجع سابق، ص ضبو  - 1
 .520عبدلي سهام، مرجع سابق، ص  - 2
العزيز، تنفيذ العقود الإدارية وتسوية منازعاتها قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد المنعم خليفة عبد  - 3

 .862، ص 8990
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا » من القانون المدني الجزائري على أنه  596تنص المادة  - 4

 «.بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 
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في الصفقة،  في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات او تقليلها او تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية
 .1وأن الخدمات موضوع الملحق يمكن أن تغطي عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي

 الفرع الثاني : الموضوع في عقد الصفقة العمومية
يقصد بموضوع الصفقة العمومية أن يتعلق بإدارة وتسيير مرفق عام، ويمكن أن يعرف هذا الأخير 

معيار العضوي والذي يعتبر كل هيئة تقوم بأداء خدمة أو اشباع حاجة من زاويتين : الأولى تتعلق بال
عامة تعد مرفقا عام، أما الثانية فهو المعنى المادي له والذي ينصرف إلى كل نشاط يباشره شخص 

 .2عمومي يقصد به إشباع حاجة عامة

ياسية مختلفة نلاحظ وبالرجوع لقوانين الصفقات العمومية الجزائرية والصادرة في مراحل إقتصادية وس
 أنها لم تثبت على طريقة واحدة في وصف متى نكون من حيث موضوع العقد أمام صفقة عمومية.

وتعد الصفقات العمومية عقودا إدارية محددة تشريعيا من حيث موضوعها، حيث تنص المادة الثانية 
لمرفق العام على ما يلي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا 846-51من المرسوم الرئاسي 

كتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين مالصفقات العمومية عقود : » 
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و 

 .3«اللوازم والخدمات والدراسات 

 صفقة الأشغال أولا :
يقصد بها منشأة او الأشغال بناء او هندسة مدنية من طرف مقاول، في ظل إحترام الحاجات التي 
تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع، وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء او الهندسة 

 المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة إقتصادية أو تقنية.

                                                            

 .846-51من المرسوم الرئاسي  537، 531المادتين  - 1
ريم، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع المؤسسات كعبيد  - 2

 .84، ص 8991-8994الإدارية والدستورية، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، 
 .846-51الرئاسي من المرسوم  98المادة  - 3
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صفقة عمومية على تقديم خدمات وكان الموضوع الأساسي للصفقة يتعلق بإنجاز  إذا تم النص في
 .1أشغال فإن الصفقة تكون صفقة أشغال

وتعتبر هذه الصفقة أهم العقود من حيث الإعتمادات المالية، فهي تنصب على عقار سواء بطبيعة 
النفع  قغرض منها هو تحقياو بالخصوص وتنصب على المنقولات ولو كانت مملوكة للإدارة، كما أن ال

 .2العام

 ثانيا : صفقة الخدمات
تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى إقتناء او إيجار او بيع بالإيجار، بخيار او بدون خيار لشراء من 

قدة لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى اطرف المصلحة المتع
ذا أرفق ر مو   .3الإيجار بتقديم خدمة فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدماتد، وا 

وتقوم صفقة الخدمات على المساهمة الإختيارية في مشروع ذي نفع عام، فقد يتقدم إلى الإدارة فرد 
من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى املاكه او شخص من أشخاص 

 .4ة تعرض الإشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكك الحديدية وغيرهاالقانون العام كغرفة تجاري

 ثالثا : صفقة اللوازم
زم مدرجة ضمن الصفقة العمومية ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه اإذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللو 

 اللوازم فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.

وكانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات فإن الصفقة  إذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم
 .5العمومية تكون صفقة لوازم

                                                            

 .846-51فقرة الأولى والثالثة من المرسوم الرئاسي  80المادة  - 1
 .573، 578، ص 5066حلمي محمود، العقد الإداري، طبعة الثانية، دار الفكر العربي،  - 2
 فقرة الرابعة من المرسوم الرئاسي نفسه. 80المادة  - 3
 .545، 530الطماوي سليمان، مرجع سابق، ص - 4
 .الفقرة الخامسة والسادسة من المرسوم الرئاسي نفسه 80المادة  - 5
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 رابعا : صفقة الدراسات

تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية، وتشمل الصفقة العمومية للدراسات، عند 
والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة  إبرام صفقة عمومية لاسيما مهمات المراقبة التقنية او الجيوتقنية

 .1صاحب المشروع

 المطلب الثاني : تقدير العناصر التي تجعل الصفقة العمومية عقدا إداريا

داريا، يجب علينا تقدريها إبعدما تطرقنا إلى تحديد العناصر التي تجعل من الصفقة العمومية عقدا 
 وهذا ما سنتطرق إليه ونتناوله في مطلبنا هذا.

 فرع الأول : تقدير الشكل في العقد الإداريال

سنتطرق في فرعنا هذا إلى تقدير شرط الكتابة وشرط غير المألوف في عقد الصفقة العمومية الذي 
 سبق وذكرناهم :

 أولا : تقدير شرط الكتابة
لقد تشدد القاضي الإداري الجزائري ممثلا في مجلس الدولة بشأن شرط الكتابة في عقد الصفقة 

من »... بين بلدية بوزريعة ومقاول، بالقول  54/91/8995 العمومية وذلك في قرار له صدر بتاريخ
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  434-05لتنفيذي رقم امن المرسوم  93المقرر قانونا وفقا للمادة 

نه يلزم تحت طائلة البطلان أن تتضم ن بيانات محددة على فإنها تعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة وا 
 .2...«سبيل الحصر بما يستفاد منه أن الكتابة شرط لإنعقاد الصفقة العمومية ويتعلق بالنظام العام 

يتبين لنا من خلال هذا القرار أن مجلس الدولة طبق نصوص قانون الصفقات العمومية تطبيقا كاملا 
ها عقد مكتوب، وما كان على القضاء ولم يحد عنها، فتنظيم الصفقات العمومية وصف الصفقة على أن

كما رأينا  الإداري إلا أن يعترف بهذا العنصر المميز للعقود الإدارية كونها عقود مكتوبة، ولما تنطوي عليه
                                                            

 .846-51، الفقرة الثامنة والتاسعة من المرسوم الرئاسي 80المادة  - 1
زريعة ومقاولة )غير منشور(، و بين بلدية ب 54/91/8995مؤرخ في  995150( رقم 4قرار مجلس الدولة )غرفة  - 2

 .75ص  نقلا عن بوضياف عمار، مرجع سابق،
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من أهمية وخطورة في ذات الوقت، وبالتالي فإننا نثني على ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره المنشور، 
مية كما سبق وأن أوضحنا جعل إستثناء على قاعدة الكتابة حسب ما أفادت إلا أن تنظيم الصفقات العمو 

وذلك  846-51من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرسوم الرئاسي  58به المادة 
خطر يهدد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، لكنه أكد على  في حالات معينة حصرا وهي وجود

أشهر من تاريخ بدء التنفيذ إذا ساوى موضوع الصفقة إثنى  97قة تسوية خلال تاريخ ضرورة إعداد صف
عشر مليون دينار أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار للدراسات أو الخدمات، وهذا يبرر 

في  لدخهمية وقيمة الكتابة لإعتبار العقد الإداري صفقة عمومية والعكس، خاصة وأن شرط الكتابة يأ
 .1مرونة النشاط الإداري

 ثانيا : تقدير الشرط غير المألوف في عقد الصفقة العمومية

غير مألوف في القانون العام،  يعتبر القضاء الإداري بأن العقد يكون إداريا إذا أخضع لنظام إستثنائي
إذ تخضع الصفقة العمومية لنظام قانوني غير مألوف تتحدد فيه شروط التعاقد مسبقا من قبل السلطة 

ملة واحدة جالإدارية بإرادتها المنفردة ويقتصر دور الطرف المتعاقد على تحديد موقفه إما بأن يقبل بها 
 .2ليه أصبح متعاقدا ملتزما أو أن يرفضهاقع فيصبح متعهدا فإن تم إرساء الصفقة عو وي

ولقد أكد القضاء المصري على شرط غير مألوف في العديد من أحكامه من بينها حكم محكمة 
فالعبرة بما قد تأخذ به جهة »...إذ جاء فيه ما يلي  39/92/5002القضاء الإداري الصادر بتاريخ 

طابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ ال
وما تجدر الإشارة إليه هو ان النص على إختصاص القضاء الإداري .3«إستثنائية غير مألوفة...

بمنازعات العقد يعد أيضا من الشروط الإستثنائية الغير مألوفة ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مجرد 
شروط الإدارية ليس شرطا إستثنائيا إلا إذا كان ذلك الدفتر يشتمل على الإحالة إلى دفتر من دفاتر ال

 .4شرط إستثنائي
                                                            

 .69ياف عمار، مرجع سابق، ص ضبو  - 1
 .323محيو أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
سلوى، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، دعوى الإلغاء، مذكرة تخرج لنيل شهادة  بزاحي - 3

 .44، ص 8996جامعة باجي مختار، عنابة،  ،الماجستير في القانون العام، شعبة القانون الإداري
 .89بعلي محمد صغير، مرجع سابق، ص  - 4
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العقد الإداري من حيث الهدف من إبرامه عن العقد المدني وجب أن تحكمه قواعد تتميز  إختلف ولما
وط عن هذا الأخير، بما يضمن لجهة الإدارة تحقيق هدفها من خلال الدخول في العلاقة العقدية، والشر 

عة المتعاقدين ريشيتضمنها العقد نفسه فتحتويها بنود العقد وعندئذ تصبح  الإستثنائية او غير المألوفة قد
كبنود العقد المدني أو يتضمنها دفتر الشروط، وقد ينص عليها القانون أو التنظيم كما هو الحال بالنسبة 

 .1لقانون الصفقات العمومية الجزائري

على  وهذا ما أقر به جانب من الفقهاء الجزائريين بأن كل صفقة عمومية هي عقد إداري لإحتوائها
على الذين شككوا في « بو الشعير السعيد »بنود غير مألوفة في القانون العام، ولقد جاء في رد الأستاذ 

» الطبيعة الإدارية لصفقات المتعامل العمومي، الذي أخضع لأحكامه أشخاص من القانون الخاص قائلا 
الشروط غير مألوفة... مما يؤكد  أن هذه الإفترضات لا أساس لها طالما أن النظام الجديد أبقى على تلك

 .2«على الطبيعة الإدارية للعقد 

 ع في عقد الصفقة العموميةو الفرع الثاني : تقدير الموض

نما يجب ان يتعلق الأمر  لا يكفي ان تكون الإدارة العامة طرف بالعقد ليتصف بالصيغة الإدارية، وا 
 3ره.بنشاط مرفق عام سواء من حيث إنشائه او تنظيمه او تسيي

ولقد اكد تنظيم الصفقات العمومية على تأسيس الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية من خلال إتصالها 
السابق ذكرها، لأن الغاية من إبرام الصفقات العمومية  80والمادة  98بمرفق عام وذلك بموجب المادة 

مة عن طريق صفقات الأشغال هي خدمة المرافق بإقتناء المواد والخدمات والدراسات أو إنشاء مرافق عا
العمومية، وذلك يؤكد ان عقد الصفقة العمومية يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عكس العقد المدني، 

 .4خاصة وأن المؤسسات العمومية يتصل نشاطها بخدمة مرفق عام

                                                            

 .144، ص 8991عمار، القانون الإداري، ديوان المطوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  عوابدي - 1
بين بلدية بوزريعة ومقاولة )غير منشور (  54/91/8995مؤرخ في  995150( رقم 94قرار مجلس الدولة )غرفة  - 2

 .75نقلا عن عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 
3 - waline (M), Précis dr droit administratif 1962, P 392. 

 .69-72بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  - 4
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ما تعلق الأمر بالنظر في لليس هذا فحسب بل إن القضاء الإداري الجزائري أكد إختصاصه لوحده ك
منازعة تتعلق بتنفيذ صفقة عمومية، وبغض النظر عن أطرافها والمثال على ذلك  هو : قرار محكمة 

حيث ان النزاع » والذي جاء فيه  قضية بلدية الرايس حميدو ضد )ص ج( 8999ماي  92التنازع بتاريخ 
القضائية الإدارية على أساس ...أن  القائم بين الطرفين يرجع الفصل فيه لإختصاص المانع للجهة

 .1...«434-05قتضيات المرسوم رقم مموضوع النزاع يخص تنفيذ صفقة عمومية وفقا ل

حيث أن المسألة تتعلق »...ولقد كرس مجلس الدولة نفس الإتجاه في تاريخ سابق في قار جاء فيه 
المتعلق  59/94/5028في  المؤرخ 541-28بنزاع حول صفقة عمومية، وبهذا فإنه وطبقا للمرسوم 

فإن  81/98/5024المؤرخ في  15-24بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بموجب المرسوم 
 .2«القضاء الإداري هو وحده المختص 

والملاحظ ان مجلس الدولة بقي على نفس موقفه السابق بمناسبة نظره في القضية المستأنفة أمامه 
العقاري بوهران ضد مؤسسة الأشغال لعين تيموشنت التي صدر بشأنها القرار بين ديوان الترقية والتسيير 

حيث يعد الإطلاع على الملف وعلى رد المستأنف عليه يتضح ان »...منه  94الصفحة  تالذي جاء
ات العمومية وبالتالي ذلك يفتح محل النزاع...وعليه فإن القانون المرجعي هو قانون الصفقالصفقة 

الخاص بمجلس الدول  5040لسنة  90ولقد اكد القانون المصري رقم  .3«ء الإداري ختصاص للقضاالإ
على إختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة 

 وعقود التوريد على أساس انها أهم العقود الإدارية. 

إختصاصها في مجال العقود الإدارية فمدت إختصاصها ولقد احالت محكمة القضاء الإداري لتوسيع 
إلى عقود لم ترد في النص إستنادا إلى إتصالها بعقد من العقود الثلاثة المنصوص عليها ومن هذا القبيل 

 5040طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم » والذي جاء فيه :  5015ديسمبر  87حكمها الصادر في 
منازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال لهذه المحكمة بالفصل في االخاص بمجلس الدولة تختص 

                                                            

 لقضية بلدية الرايس حميدو، مرجع سابق. عار تنقرار محكمة ال - 1
نقلا عن حمدي باشا عمر مبادئ  83/55/5002المؤرخ في  588-203قرار مجلس الدولة )الغرفة الثانية( رقم  - 2

 .88، ص 8998ات المدنية، دار هومة، الجزائر، ءالقضائي، مادة الإجرا الإجتهاد
، قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران ضد 54/91/8995المؤرخ في  999338قرار مجلس الدولة رقم  - 3

 مؤسسة الأشغال بعين تيموشنت.
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ازعات وما يتفرع عنها، ومن ثم يكون نختصاص مطلقا وشاملا لكل المإالعامة وعقود التوريد الإدارية 
 .1«نا رفضه يالدفع بعدم الإختصاص في غير محله متع

يفصل » منه ما يلي  59المادة  وجاء في 5011لسنة  571وبعد ذلك صدر القانون المصري رقم 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد 

 «.او بأي عقد إداري آخر 

داري وحده على أساس أنه لإوقد بررت المذكرة الإيضاحية للقانون هذا الإختصاص الجديد للقضاء ا
عتبار أن تلك الروابط من مجالات القانون الإداري او القانون العام وأنه لا شك في الجهة الطبيعية بإ

 .2سلامة هذه الإعتبارات

 المبحث الثاني : تعارض الصفقة العمومية مع العقد الإداري
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتنص على الأشخاص الإدارية التي ذكرتها  29جاءت المادة 

من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يؤدي إلى القول أن تشخيص المعيار العضوي يتكفل  96المادة 
بنشاطات الدولة، البعض منها يكون ذا طابع إداري، وهذا ما سنتطرق إليه في مبحثنا هذا متناولين فيه 

 المعيار العضوي في الصفقة العمومية والمعيار العضوي في العقد الإداري.

 الأول : تحديد المعيار العضوي في الصفقة العموميةالمطلب 
المتعلق بالصفقات  846-51في فقرتها الأولى والثانية من المرسوم الرئاسي  97تنص المادة 

لا تطبق احكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية » العمومية وتفويضات المرفق العام على ما يلي : 
 محل النفقات :

 الدولة. -
 الإقليمية. الجماعات -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -

                                                            

 .890، 892الطماوي سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .855، 859نفس المرجع، ص  - 2
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المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة  -
كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او من الجماعات الإقليمية، وتدعى في صلب 

 1«. «المصلحة المتعاقدة » النص 

 وعليه يتحدد المعيار العضوي في الصفقة العمومية على النحو التالي : 

 : السلطات المركزية في الصفقة العمومية ولالفرع الأ 

يمكن حصر السلطات المركزية المخولة سلطة إبرام صفقات عمومية في الإدارات العمومية والهيئات 
 الوطنية المستقلة.

 أولا : الإدارات العمومية : 

 تعريف الإدارات العمومية :  -1

المؤرخ في  98-09لقد عرفت الإدارة العمومية في العديد من النصوص القانونية من بينها المرسوم 
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وذلك في المتعلق بالوقاية 97/98/5009

دارات عمو » منه كما يلي  54نص المادة  مية في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات تعد مؤسسات وا 
 .2«العمومية ذات الطابع الإداري وكذلك الإدارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات 

مجموعة الأجهزة التي تضمن » ولقد عرف الفقه الإدارة العمومية إستنادا إلى المعيار العضوي أنها 
ارة العمومية وفقا لهذا المعيار هي الجهاز الذي يسير الشؤون ، فالإد«تدخل الدولة كشخص عمومي 

هداف السلطة السياسية، كما عرفها إستنادا إلى المعيار أالعامة، وهي تتكون من المرافق المتكفلة بتحقيق 
أجهزة الدولة والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، به النشاط الذي تقوم » المادي على انها : 

                                                            

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  57/90/8951المؤرخ في  846-51من المرسوم الرئاسي  97المادة  - 1
 المرفق العام.

عات الجماعية في العمل االمتعلق بالوقاية من النز  97/98/5009المؤرخ في  98-09من المرسوم رقم  94المادة  - 2
 .5009فيفري  96، المؤرخة في 97ر عدد وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ج 
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لعامة وفقا للمعيار الوظيفي هي من جهة الوظائف التي تقوم بها وسائل قانونية لتحقيق هذه فالإدارة ا
 .1الوظائف وهي الأعمال الإدارية

 مجال الإدارات العمومية :  -2
تأخذ الإدارات المركزية العمومية مفهوم الدولة بمعناها الضيق في الصفقات العمومية، وهو يتمثل في 

و ما  الأجهزة والإدارات العمومية التالية : مصالح رئاسة الجمهورية، مصالح رئاسة الحكومة، الوزارات،
لمعنوية سواء كانت قائمة يرتبط بها من أجهزة وتنظيماتها وتعريفات إدارية غير متمتعة بالشخصية ا

دى حإذ أنها تمثل عدم تركيز إداري كإبالعاصمة او موجودة عبر الولايات أو الجهات مثل المديريات، 
 .2صور النظام المركزي وليس تطبيقا لنظام اللامركزية بكل ما يرتب على التفرقة بين النظامين من نتائج

 عموميةالفرع الثاني : السلطات المحلية في الصفقات ال
الجماعات » والتي تنص على ما يلي  5007الفقرة الأولى من دستور  51عملا بمقتضيات المادة 

 .3«الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية 

مكانية الولاية والبلدية من  يمكن حصر وحدات الإدارة لمحلية التي خولها تنظيم الصفقات العمومية وا 
 إبرام الصفقات العمومية.

 الولاية أولا :
المتعلق بالولاية في مادته  52/96/8991المؤرخ في  94-91يعرف الأمر رقم تعريف الولاية :  -1

الولاية جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي » الأولى الولاية كما يلي 
 وتشكل مقاطعة إدارية للدولة.

 4«.تنشأ الولاية بقانون 
                                                            

، 8991، الطبعة الثالثة، الجزائر، Le Bed éditionلياد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول،  - 1
 .583ص 
 .53، 58بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص  - 2
 .5007فقرة أولى من دستور الجزائر لسنة  51المادة  - 3
الصادرة بتاريخ  91المتعلق بالولاية، ج ر عدد  52/96/8991المؤرخ في  94-91من الأمر  95المادة  -4

50/96/8991. 
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 من قانون الولاية سابق ذكره جهازين للولاية هما : 92لاية : لقد حددت المادة أجهزة الو  -8

 ويتمثل هذا الجهاز في المجلس الشعبي الولائي وما يشمل من هيئات. جهاز المداولة : -أ

ويتمثل في الوالي وما يوضع تحت سلطته من هياكل وأجهزة، إضافة الأجهزة  جهاز التنفيذ : -ب
من تنظيم  97، والوالي هو المخول لسلطة إبرام الصفقات العمومية بمقتضيات المادة ةالداخلية للولاي

 الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.

كما يتضمن جهاز التنفيذ بالولاية أيضا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للولاية المسيرة 
ة الولائية المكتسبة للشخصية المعنوية المستقلة بموجب طريقة الإستغلال المباشر، خلافا للمرافق العام

 .1من قانون الولاية 587في شكل مؤسسات ولائية طبقا للمادة  قانونيا عن الولاية

» من قانون الولاية على تشريع الصفقات العمومية حيث نصت على ما يلي  553ولقد أحالت المادة 
الصفقات الخاصة بالأشغال الخدمات او التوريد للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري وفقا  تبرم

 .2«للتشريع المعمول به 

كما أوجد تنظيم الصفقات العمومية لجنتين على مستوى الولاية تتوليان مهمة الرقابة الداخلية السابقة 
 .على الصفقات العمومية المبرمة من طرف الولاية

 ثانيا : البلدية 

المتعلق بالبلدية حيث عرفتها المادة  88/97/8955المؤرخ في  59-55تخضع البلدية للقانون رقم 
البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية » الأولى منه بـ 

 المستقلة.

 .3«وتحدث بموجب القانون 

                                                            

 .51، 54بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص  - 1
 المتعلق بالولاية. 94-91من الأمر  553المادة  - 2
الصادرة في  86البلدية، ج ر عدد المتضمن قانون  8955جوان  88المؤرخ في  59-55من القانون  95المادة  - 3
93/96/8955. 
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 : المؤسسات العمومية في الصفقة العموميةالفرع الثاني 

من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مجموعة من المؤسسات  97 تناولت المادة
لعمومية خولتها سلطة إبرام صفقة عمومية، وسنحاول في هذا المقام الكشف عن علاقة هذه المؤسسات ا

ري في منازعات الصفقات العمومية وفقا للترتيب بالمعيار العضوي المحدد لإختصاص القضاء الإدا
 الآتي:

 أولا : المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري

 تعريف المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري : -1
هي مؤسسة تنشئها الدولة أو المجموعات المحلية )الولاية، البلدية( بهدف إدارة مرافقها العمومية 
الإدارية وعلى سبيل ذلك تمنح هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، تمارس نشاطا إداريا بحتا، ولقد أشارت 

دارية بجميع القضايا التي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى إختصاص المحكمة الإ 299المادة 
تكون طرفا فيها المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، مثل ، الجامعات، المستشفيات، المدارس 

 .1الوطنية...

 النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإدارية :  -2
مومية لقد ظلت المؤسسة العمومية الإدارية لفترة طويلة ذات مفهوم موحد، إذ تسمى المؤسسات الع

فقط سلطة تسيير مرافقها   2التقليدية ذلك لأن الدولة كانت تعهد في البداية للمؤسسات العمومية الإدارية
 العمومية.

تطور دور الدولة تعددت المؤسسات وتنوعت حيث بدأت مرافق عمومية يتضمن نظامها  علكن م
الذي تخضع له  القانوني قواعد القانون الخاص مما أدى إلى صعوبة التفرقة بينهما تبعا للنظام القانوني

 ا يلي : كل مؤسسة فيها، وفيما يتعلق بالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الإدارية فيمكن تناوله فيم

                                                            

 .831بعلي محمد الصغير، مرجع سابق، ص  -1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 299احكام المادة  - 2



 تكييف الصفقة والعقد الإداري                                                           الفصل الثاني 

 47 

تمارس المؤسسة العمومية الإدارية نشاطها إداريا موضوعه تقديم خدمات  من حيث طبيعة النشاط : -أ
 ذات طابع إداري للمنتفعين بها.

الإدارية يتكونون من أعوان المستخدمون في المؤسسة العمومية  من حيث المستخدمين فيها :  -ب
 عموميون موظفين يخضعون لقانون الوظيف العمومي.

تملك المؤسسة العمومية إمتيازات السلطة العليا، وتتمتع تبعا لذلك  حيث الوسائل القانونية : من -ج
برام العقود وتكييف عقودها على أنها عقود إدارية، إلا أنها تخلت لطبس ة إصدار القرارات الإدارية وا 

 فيها عن إمتيازات السلطة العامة ونزلت منزلة أشخاص القانون الخاص.
تخضع المؤسسات العمومية لأحكام القانون العام وتكيف منازعاتها  من حيث القواعد التي تحكمها : -د

 299، وهو ما أكدته المادة 1قابة القضاء الإدارير على أنها منازعات ذات طبيعة إدارية وتخضع ل
 .2دأ التخصصمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة ولمب

ويرى الأستاذ لياد ناصر أن هذه المؤسسات قد تكون إدارية بالنظر إلى طبيعة نشاطها وهو أمر 
منطقي، فنشاط هذه المؤسسات يتعلق إما بالبحث العلمي والتنمية أو نشاط علمي وهذا لا يتفق مع طبيعة 

 .3مومية إداريةالنشاط الصناعي والتجاري، ويجعلنا نميل إلى فكرة إعتبارها مؤسسات ع

 ثانيا : المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 تعريف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري : -1

التي يكون نشاطها تجاريا وصناعيا مماثلا للنشاط الذي  المرافق» يمكن تعريف هذه المؤسسة بأنها 
تتولاه الأشخاص الخاصة وتتخذها الدولة والجماعات المحلية )الولاية والبلدية( وسيلة لإدارة مرافقها ذات 

 .4«الطابع الصناعي والتجاري 

                                                            

 وما بعدها. 501لياد ناصر، مرجع سابق، ص  - 1
 .95-22من القانون التوجيهي  43المادة  - 2
 .501لياد ناصر، مرجع سابق، ص  - 3
 .526، ص Edition 8994لياد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، لياد  - 4
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 النظام القانوني للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري : -2

ظهرت المرافق العامة الصناعية والتجارية بعد تدخل الدولة في مجالات النشاط الإقتصادي 
والصناعي التي كانت قبل ذلك للأفراد، أي كانت الدولة حارسة لا متدخلة، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة 

ى القطاع د أن كان المرفق العام يأخذ طابعا إداريا فقط إتسع مجاله ليصل إلعالمرافق العامة، فب
الإقتصادي، وهو ما أدى بالفقه إلى البحث عن معايير التفرقة بين المرافق الصناعية والتجارية والمرافق 

هذه إلى طرق إدارة البعض العمومية الإدارية، إذ إعتمد البعض على المشروعات أو مظهرها، وأسند 
 م من أجله.المرافق ورأى فريق ثالث الرجوع إلى الغرض الذي أنشأ المرفق العا

غير أن القضاء الفرنسي تبنى في النهاية معيار قضائيا للتمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق 
، ويقوم هذا المعيار على عنصرين أولهما موضوعي والثاني 1امة ذات الطابع الصناعي والتجاريالع

 شخصي.

الإنشاء كمعيار للتمييز بين المؤسسات أما القضاء الجزائري فقد أشار إلى طبيعة النشاط وقانون 
 العمومية الإدارية التي تخضع للقانون الإداري والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.

 58المؤرخ في  95-22أما تشريعيا فإن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية رقم 
لتي تخضع للقانون الإداري والمؤسسات فإنه ميز بين المؤسسات العمومية الإدارية ا 5022جانفي 

لا تخضع الهيئة » منه كما يلي :  41العمومية الصناعية والتجارية واصفا هذه الأخيرة في نص المادة 
العمومية الصناعية والتجارية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها 

 .2«ون التجاري وللأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن مع الغير، وتخضع لقواعد القان

يستفاد من هذا النص أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع بالنظر إلى 
موضوع نشاطاتها للقانون الخاص وبالتالي ينعقد الإختصاص القضائي بنظر منازعاتها للقضاء العادي، 

ستنادا للمرافق العمومية الصناعية والتجارية هي مرافق عامة تستفيد من إمتيازات السلطة  غير أنه وا 
 العامة لتسهيل أدائها لوظائفها، ولذلك ينعقد الإختصاص للقضاء الإداري.

                                                            

1 - Delanbeder (Andre) et autre, traite de droit administratif, droit administratif général, tome 

I, 17eme édition LGDI, Paris 2002, P 229, 230. 
 .95-22القانون التوجيهي من  41المادة  - 2
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ذا بالإضافة إلى ذلك فإن عمال المرافق العمومية الصناعية والتجارية يخضعون للقانون العام إ
يرين والمحاسبين، أما غيرهم فيعتبرون عمالا يخضعون للقانون الخاص استعلوا وظائف عليا كالمد

 .1ويختص القاضي العادي بنظر منازعاتهم

 المطلب الثاني : تحديد المعيار العضوي في العقد الإداري

رغم ما تتميز به مسألة البحث عن معيار تحديد إختصاص القضاء الإداري عن القضاء العادي من 
لنظم المقارنة، فإن المشرع الجزائري بتبنيه لنظام الإزدواجية القضائية، وضع قاعدة تعقيد وتطور لدى ا

يمنع ذلك من لا عامة مفادها إختصاص القضاء الإداري العام الشامل بكافة الجهات الإدارية، على أن 
وجود إستثناءات تقر بوجود جهات إدارية من إختصاص جهة قضائية أخرى، بمقتضى نصوص قانونية 

 من قانون الإجراءات. 299وفقا لنص المادة و 

القاعدة العامة لتحديد المعيار العضوي في العقد  نافرعين، الأول تحت عنو  سنتطرق في مطلبنا هذا
 معيار القانون الواجب التطبيق على المؤسسات العامة. ناالإداري، والفرع الثاني جاء تحت عنو 

 عيار العضوي في العقد الإداريالفرع الأول : القاعدة العامة لتحديد الم

المقصود بالمعيار العضوي حتمية الإعتماد على صفة الجهة، وفي مجال إختصاص القضاء 
الإداري، التركيز على صفة الجهة الإدارية صاحبة النشاط الإداري وطرف المنازعة الإدارية، دون 

 .2الإعتبار لموضوع النشاط

تبنى المشرع الجزائري المعيار العضوي لتحديد إختصاص القضاء الإداري بموجب نصوص قانونية، 
بأن جعل القضاء الإداري يختص بالفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها المحلية 

ة والهيئات العمومية يأو المؤسسة العمومية الإدارية طرفا فيها، وكذا القرارات الصادرة عن المنظمات المهن
 .3الوطنية

                                                            

 .455الطماوي سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .02،  ص 5002ئر، اعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام الجزائري، الجزء الأول، الجز  - 2
 .00المرجع نفسه، ص  - 3
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من  96بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بتحديد قواعد الإختصاص القضائي نجد أن المادة 
لمشرع الجزائري إعتمد المعيار العضوي لتحديد اقانون الإجراءات المدنية تؤكد صراحة على ان 

ا الإدارية التي أخرجها من إختصاص إختصاص الغرف الإدارية )القضاء الإداري ( بدعاوى القضاي
على  2المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 514-77، وذلك منذ صدور الأمر 1القضاء العادي

تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في جميع » أن 
أو الولاية او البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة 

، ولا تزال أحكام هذا النص القانوني ساري المفعول في ظل الإصلاح «الصيغة الإدارية طرفا فيها...
التي  3المتعلق بمجلس الدولة 95-02م قمن القانون العضوي ر  95-90القضائي الجديد بموجب المادة 

 يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في :» على أن :  تكرس بدورها المعيار بنصها

القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  دضالطعون بالبطلان المرفوعة  -
والهيئات العمومية الوطنية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات 

 «المهنية الوطنية....

من قانون  96 لكنها وسعة في قائمة الأشخاص الإدارية لتشمل فضلا عما هو محدد بالمادة
الإجراءات المدنية، الهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية، وعلى إثر عبارة )...طرفا 

إختصاص القضاء  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إستند المشرع لتحديد 96فيها...( في نص المادة 
الإداري على المعيار الذي يرتكز على صفة أطراف المنازعة، ليوسع في هذا الشأن نطاق القضايا 

في إختصاص  4الإدارية إلى أقصى حد حيث يكفي لإعتبار المنازعة الإدارية تدخل بسحب الأصل
العمومية ذات الطبيعة القضاء الإداري أن تكون الدولة أو إحدى هيئاتها المحلية أو إحدى المؤسسات 

 الإدارية او منظمة مهنية وطنية أو هيئة عمومية وطنية.

                                                            

النظام الجزائري، د م ج، الجزء الأول، الجزائر، عمار عوابدي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في  - 1
 .73، ص 5023

دة رسمية عدد يالمتضمن قانون الإجراءات لمدنية والإدارية، جر  8992فيفري  98المؤرخ في  90-92قانون رقم  - 2
 .8992أفريل  83، 85
 .95/97/5002، 36جريدة رسمية عدد  ،39/91/5002بتاريخ  95-02القانون العضوي رقم  - 3
 .63، ص 5026حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،  - 4
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...في جميع القضايا أيا كانت »  - 96في نفس المادة  –إستغنى المشرع عن المعيار المادي بقوله 
 وترتيبا على هذا المعيار، لا يكون لموضوع المنازعة أية أهمية في تحديد الإختصاص« طبيعتها...

لا بالتمييز و القضاء الإداري، فلا يعتد في النظام الجزائري إلا بالتمييز بين أعمال السلطة وأعمال التسيير 
 .1بين النشاطات التي تشكل مرفقا عاما

لقد رد بعض الأساتذة إختيار المشرع المعيار العضوي كمعيار لتحديد نطاق القضاء الإداري 
شأنه أن يسهل عملية التقاضي على  منير الدعوى الإدارية أي أنه لإنعكاساته العلمية الإيجابية على س
من بساطة ووضوح في تحديد الإختصاص القضائي،  ه، لما يتسم ب2المتقاضي والقاضي على حد سواء

كما يقلل من إحتمالات وقوع التنازع في الإختصاص وهذا على نقيض المعايير الأخرى التي تعتمد على 
، إذ يكفي للمواطن المتقاضى العلم مسبقا أن خصمه أحد 3سم  بالتعقيد والغموضطبيعة المنازعة التي تت

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 96الأشخاص الإدارية المذكورة بنص المادة 

 الفرع الثاني : معيار القانون واجب التطبيق على المؤسسة العامة

يختلف القانون واجب التطبيق على المؤسسة العامة حسب إختلاف الآراء الفقهية والتشريعية في 
محاولة إعطاء تعريف للمؤسسة الحديثة، حيث المؤسسة العامة كأصل عام تخضع للقانون العام أي 

، 4لفقهاءالقانون الإداري، وعليه تحدد بالمعيار القانوني الذي يحكم المؤسسة العامة حسب رأي بعض ا
الذي يسلكه المشرع  طبيعة النشاط الممارس من قبل المؤسسة العامة، وهو الإتجاه 5والقضاء الإداريين

تأخذ المؤسسة العمومية » التي تنص  5009من قانون الولاية لسنة  586الجزائري مثلا في المادة 
الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب 

 «.الهدف المنشود 
                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزء الثانيزاعات الإدارية، الإختصاصاشيهوب مسعود، المبادئ العامة للمن - 1
 .357، ص 8990

تماشي المعيار العضوي مع إستقلالية المنازعة الإدارية في ظل الإصلاح القضائي الجديد،  مدى» محمد زغداوي  - 2
 .585، ص 8999، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر 53مجلة العلوم الإنسانية، عدد 

ة في ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وآثرها على طبيعة الغرف الإداري» رياض عيسى  - 3
 .29، ص 5008ملتقى قضاء الغرف الإدارية، عدد خاص، الجزائر  «التنظيم القضائي الجزائري 

 .48، ص 5060زين العابدين بركات، مبادئ القانون الإداري، مطبعة رياض، دمشق،  - 4
 .535، ص 5070، حولية العدالة، 54/98/5070قرار مجلس الأعلى مؤرخ في  - 5
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تكون »  536ر النشاط من خلال نص المادة نص على إنتهاجه معيا 5009وفي قانون البلدية لسنة 
« شئت من أجله...المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أن

وهكذا نلاحظ ان المشرع الجزائري أخذ في هذه الحالة بمعيار النشاط كأساس لتطبيق القانون العام أي 
 المؤسسات العامة حسب نشاطها إلى صنفين :القانون الإداري او القانون الخاص، وقسمت 

  الصنف الأول : يشتمل على المؤسسات العامة الإدارية وهي مؤسسات تناط بإدارة وتسيير مرافق
، وتخضع لقواعد القانون الإداري ورقابة القضاء الإداري 1بالقانون العام عامة إدارية، مستعينة في ذلك
ست2لإتسام نشاطها بالصفة الإدارية  .3ثناء تخضع للقانون والقضاء العادي، وا 

  الصنف الثاني : يشمل المؤسسات العامة الإقتصادية وهي ثمرة ونتيجة لتدخل السلطات الإدارية في
توجيه الميادين الإقتصادية، التجارية والمهنية وبذلك يتسع مجال تطبيق القانون الإداري من دائرة 

عليها ليشمل مرافق عامة إدارية، وفيها أصبحت المؤسسات المرافق العامة الإدارية الذي كان مقتصرا 
العامة حسب رأي بعض الفقهاء تخضع لفكرة السلطة العامة التي استندوا إليها في تحديد مجال 

ما عدا ذلك فهي تخضع للقانون والقضاء العادي أصلا، وذهب البعض الآخر تطبيق القانون العام، و 
 .4قصد تحديد القانون واجب التطبيق على المؤسسة العامةإلى الأخذ بفكرة المنفعة العامة 

 

                                                            

1 - chavanon Bondon, Nation et régime juridique du service public industriel ou commercial, 

th 1, 1939, P 250. 
 .330سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .88رياض عيسى، مرجع سابق، ص  - 3
، الديوان الوطني للعلوم 8الإدارية، عدد بكر قبالي، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري، مجلة العلوم  - 4

 .880الإدارية، القاهرة، ص 
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 الخاتمة :

لقد تمحورت أفكار هذا البحث حول تكييف الصفقات العمومية و العقد الإداري على ضوء أحكام 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 742-51المرسوم الرئاسي 

 ودراستنا لهذا الموضوع قادتنا إلى العديد من النتائج :

حيث جاء في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية أنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين 
إقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

 لدراسات.الأشغال واللوازم والخدمات وا

ة إعتباره احد جدة من الزمن إلى در م وقد إرتبط مفهوم الصفقة العمومية بالعقود الإدارية على مر
أشهر تطبيقات العقود الإدارية، مع العلم أن تنظيم الصفقات العمومية لا يشير إطلاقا إلى أن الصفقة 

 العمومية هي عقد إداري، وهو ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع.

-51قيام الصفقة العمومية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي  عناصر ة بهذا الموضوع عرفناوللإحاط
لا يعتبر العقد الذي  742-51وعلاقتها بعناصر العقد الإداري، حي جاء في المرسوم الرئاسي  742

 يبرمه مرفق عام مع طرف خاص صفقة عمومية إلا إذا توافر بشأنه عناصر محددة هي :

ن الصفقة العمومية عقد مكتوب يتضمن بيانات إلزامية تتعلق بـ التشريع أ هويقصد ب عنصر الشكلية :
والتنظيم المعمول بهما، تحديد دقيق للأطراف المتعاقدة، الوصف المحدد والدقيق لموضوع الصفقة، مبلغها 

 المفصل.

جاء في التنظيم الحالي أن الصفقة العمومية تبرم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة  عنصر الموضوع :
 في مجال إنجاز الأشغال، إقتناء اللوازم، تقديم الخدمات، إنجاز الدراسات.

ز يحتألزم التنظيم المعمول به قيما مالية في بلوغها لا  نصر القيمة المالية للصفقة العمومية :ع
 بشأن إبرامها لعقدها في شكل صفقة عمومية. المصلحة المتعاقدة
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: وهي ما يصح تسميته بالمعيار العضوي للصفقة العمومية، قد حدد مفهومها  عنصر المصلحة المتعاقدة
التنظيم الحالي بما يلي : الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 

عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا  الذي يحكم النشاط التجاري المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع
 أو جزيئا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية.

إذن هذه العناصر التي يجب أن تجتمع في أي صفقة عمومية والتي إذا تخلف عنصر منها فلا 
 يعتبر العقد المبرم صفقة عمومية.

فقة العمومية طبقا للتنظيم الحالي بعناصر العقد الإداري حيث إستقر في إجتهاد أما علاقة الص
 مجلس الدولة الفرنسي أن العقود الإدارية تقوم على عناصر محددة وهي :

 أن تكون الإدارة طرفا في العقد. -
 أن يرتبط العقد بمرفق عام. -
 إختيار المتعاقدين تضمين العقد لوسائل القانون العام. -

الموقف التقليدي للقضاء الفرنسي يشترط المعايير الثلاثة مجتمعة إلا أنه مع تطور أساليب كان 
 تسيير المرافق العامة الحديثة أصبح يكتفي بشرطين.

ومن أجل القول بأن الصفقة العمومية هي عقد إداري لابد من تركيب عناصر الصفقة العمومية 
ي بذلك تحديد موضوعي، وهو ما يطرح حول الوضع في السابقة الذكر على عناصر العقد الإداري، وه

الجزائر، وهو ما يجعلنا نحدد المعيار المعتمد عليه في تحديد الطابع الإداري للموضوع في الجزائر 
ختصاص القضاء الإداري بمنازعاته، وفي هذا الصدد نجد أن  وبالتالي تطبيق القانون الإداري عليه وا 

يق أمام إجتهاد القضاء الإداري على عكس الوضع في فرنسا، بأن قدم المشرع الجزائري قد قطع الطر 
نص  معيارا يعتبر أقدم معيار أوجده هذا الأخير وطوره، وفي حين إقتصر الوضع في الجزائر عليه في

المحاكم الإدارة هي جهات الولاية العامة في » من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها :  088المادة 
 «.نازعات الإدارية الم

وعليه فبحسب النص والإجتهاد مع صراحة النص فإن العقد حر يعتبر عقدا إداريا يكفي به توافر 
 أعلاه. 088المعيار العضوي أي توافق مفهوم المصلحة المتعاقدة مع نص المادة 
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والمعيار الحاسم في تحديد تكييف الصفقة العمومية في الجزائر هو المعيار العضوي، لأنه يخدم 
المصلحة العامة حيث يكون أحد أطراف العلاقة العقدية شخص من أشخاص القانون العام، وكما يعتمد 

 ء الإداري.عليه المشرع الجزائري في ضبط قواعد الإختصاص وتوزعها بين جهتي القضاء العادي والقضا

في حين فرنسا لا تأخذ بالمعيار العضوي وليس له وجود لأنها تعتبر الصفقات العمومية عقود خاصة 
 لهذا لا تأخذ بالمعيار العضوي.

 ومن خلال ما سبق دراسته نصل إلى النتائج التالية :

 عيار التشريعي م المرفق العام مع المو أن الصفقة العمومية هي عقد يبرمه مرفق عام، إذا تطابق مفه
إداريا، ذلك ان التشريع والقضاء الإداريين في الجزائر لا يعرفان  اوهو المعيار العضوي، فهي عقد

 المعيار الموضوعي في تحديد العقود الإدارية، على غرار الوضع في فرنسا.
 .أن المعيار العضوي هو المعيار الحاسم في تحديد تكييف الصفقات العمومية 
  الصفقات العمومية لم يخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين إليه لأنه لا يمكن أن تنظيم

 المفاضلة بين الإدارات نفسها.
  أن عقود الصفقات العمومية تبرم بين طرفين، يتمثل الطرف الأول في احد الأشخاص العمومية

الطرف الأقوى في هذه  ، ويعتبر هو742-51الواردة في نص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 
العلاقة، فيما يتمثل الطرف الثاني في أحد الأشخاص الخاصة، كما قد تبرم الصفقات العمومية مع 

عة بنوع من الإستقلالية المالية تأحد الأشخاص العامة التي تهدف لتحقيق الربح والتي تكون متم
 والإدارية عن الدولة.

 ت التالية : وبعد هذه النتائج نقترح جملة من التوصيا

  تعديل أحكام  الضروريبشأن إختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الصفقات العمومية فإنه من
من  80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل إحداث الملائمة مع نص المادة  088المادة 

 تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
 محددة للصفقة العمومية كعقد إداري، إلى جانب المعيار العضوي لتحديد ضرورة الأخذ بالعناصر ال

 المنازعة الإدارية او تحديد تكييف الصفقة العمومية.
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  إحداث إجراءات خاصة بالنظر في منازعات الصفقات العمومية شرط أن تكون سريعة لأهمية عنصر
 الزمن في مجال الصفقات العمومية.

الإقتراحات يمكن فتح باب إجتهاد أمامها، وهذا ما يجعلنا نستنتج في الأخير كل هذه التوصيات او 
 ان الصفقة العمومية ليست بالضرورة عقدا إدرايا.



المراجعقائمة
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قائمة المراجع
: النصوص القانونیة : أولا 

I.الدساتیر:
یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01- 16قانون رقم .1

.2016مارس 07، المؤرخة في 17

II. القوانین العضویة:
، 01/06/1998، 37ن جریدة رسمیة عدد 30/05/1998بتاریخ 01-98العضوي رقم القانون .1

.المتضمن إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 2007فیفري 21المؤرخ في 07- 12قانون رقم .2

.29/09/2007المؤرخة في 
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم .3

.1988جانفي 13الصادرة بتاریخ 02جریدة رسمیة عدد 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة 2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08قانون رقم .4

.2008أفریل 23، 21رسمیة عدد 

III. المراسیم التنظیمیة:
، المتضمن تنظیم صفقات التعامل العمومي، جریدة 1982أفریل 10المؤرخ في 145- 82المرسوم .1

.1982أفریل 13، الصادرة في 15رسمیة عدد 
المتضمن إعادة تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 09المؤرخ في 434- 91المرسوم التنفیذي .2

.1991نوفمبر 13الصادرة في 57العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2002جویلیة 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي.3

.2002جویلیة 27، الصادرة في 52جریدة رسمیة عدد 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 03المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي .4

.2010أكتوبر 7الصادرة في 58جریدة رسمیة عدد 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي .5

.2015سبتمبر 20الصادرة في 50وتفویضات المرفق العام، جریدة رسمیة عدد 



60

- 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2003سبتمبر 11المؤرخ في 301- 03المرسوم الرئاسي .6
.2003سبتمبر 14الصادرة في 55المتضمن الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 250

- 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2008جانفي 26المؤرخ في 338-08المرسوم الرئاسي .7
.2008نوفمبر 09الصادرة في 62المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 250

المؤلفات: ثانیا 
I. المؤلفات باللغة العربیة:

الجبوري، القانون الإداري، جامعة الموصل، طبعة التعلیم العالي، العراق، ماهر صالح علاوي . .1
1989.

ثروت البدوي، المعیار الممیز للعقد الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد، القسم الثاني، .2
.1957العدد الثالث والرابع، سنة 

داري وأهمیتها في آداء السلطة العامة لؤي كریم عبد، الأسس القانونیة اللازمة لمشروعیة العقد الإ.3
.2011لواجباتها، بحث موثق في مجلة دیالي، العدد الثالث والخمسون، 

محمد الشافعي أبوراس، اول عمید لكلیة الحقوق بنها، أستاذ القانون العام، بحقوق بنها، المحامي لدى .4
.المحكمة الدستوریة العلیا والإداریة العلیا والنقض

II.للغة الفرنسیة المؤلفات با:
1. Mohamed Kobtan « le régime juridique des contrat du secteur publique »,

étude de droit compare algérien et francaise.

III. الكتب باللغة العربیة:
.1989ابراهیم طه الفیاض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكویت، .1
دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، حسین مصطفى حسین، القضاء الإداري، .2

1987.
.1979زین العابدین بركات، مبادئ القانون الإداري، مطبعة ریاض، دمشق، .3
سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر .4

.1975العربي، القاهرة، 
دئ العامة للمنازاعات الإداریة، الإختصاص، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات شیهوب مسعود، المبا.5

.2009الجامعیة، 
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عبد المنعم خلیفة عبد العزیز، تنفیذ العقود الإداریة وتسویة منازعاتها قضاء وتحكیما، منشأة .6
.2009المعارف، الإسكندریة، 

.ضة العربیةعزیزة الشریف، دراسات في نظریة العقد الإداري، دار النه.7
.1976علي الفحام، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، دار الفكر العربي، .8
، جسور للنشر والتوزیع، 2007عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الأولى، .9

.الجزائر
ج، الجزء عمار عوابدي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، د م.10

1983الأول، الجزائر، 
عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دیزان المطبوعات .11

.2002الجامعیة، الجزائر، 
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام الجزائري، الجزء الأول، الجزائر، .12

1998.
.2005لقانون الإداري، دیوان المطوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، عوابدي عمار، ا.13
، الطبعة الثالثة، Le Bed éditionلیاد ناصر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، الجزء الأول، .14

.2005الجزائر، 
.Edition2004لیاد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، لیاد .15
، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 2005ر بعلي، العقود الإداریة، دون طبعة، محمد صغی.16

.الجزائر
محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، ، دار الفكر العربي، القاهرة، .17

1992.
.1977محمود حلمي، العقد الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، .18
، وكذلك د 16، ص 1982حافظ، نظریة المرفق العام، دار النهضة العربیة، طبعة محمود محمد.19

.1988ثروت البدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، 
.محیو أحمد، ترجمة أنجق وبیوض، المنازعات الإداریة، الطبعة الخامسة، الجزائر.20
في إطار التحولات الإشتراكیة، الجزء منیر محمود الوتري، العقود الإداریة وأنماطها التطبیقیة .21

.1979الأول، بغداد، 
IV. الكتب باللغة الفرنسیة:
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1. chavanon Bondon, Nation et régime juridique du service public industriel ou
commercial, th 1, 1939.

2. Delanbeder (Andre) et autre, traite de droit administratif, droit administratif
général, tome I, 17eme édition LGDI, Paris 2002.

3. Jean Rivero Valine ; « droit administratif » 17 eme 2dition, Dallolaz, 1998.
4. waline (M), Précis dr droit administratif 1962.

المقالات: ثالثا 
.بین بلدیة بوزریعة ومقاولة14/05/2001مؤرخ في 001519رقم ) 4غرفة (قرار مجلس الدولة .1
.قرار محكمة الشارع لقضیة بلدیة الرایس حمیدو.2
.23/11/1998المؤرخ في 122-893رقم ) الغرفة الثانیة(قرار مجلس الدولة .3
، قضیة دیوان الترقیة والتسییر العقاري 14/05/2001المؤرخ في 000332قرار مجلس الدولة رقم .4

.شغال بعین تیموشنتبوهران ضد مؤسسة الأ
.2000، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر 13مجلة العلوم الإنسانیة، عدد .5

المذكرات :رابعا
بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على مستوى المحلي، مذكرة ماجستیر، كلیة .1

.2012-2011الحقوق، جماعة محمد بوقرة، بومرداس، 
القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، دعوى الإلغاء، مذكرة تخرج بزاحي سلوى، رقابة.2

.2007لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، شعبة القانون الإداري جامعة باجي مختار، عنابة، 
شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة .3

.2011- 2010جامعة باجي مختار عنابة، الحقوق، 
تیر، كلیة سعبد الوهاب علاق، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماج.4

.2004- 2003الحقوق، جامعة بسكرة، 
عبدلي سهام، دعوى القضاء الكامل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العامـ فرع الإدارة .5

.2009- 2008جامعة أم البواقي، العامة،
عبید كریم، طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع .6

.2005- 2004المؤسسات الإداریة والدستوریة، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، 
دها، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، محمد الصالح فتیش، القیود الواردة على حریة الإدارة لدى تعاق.7

.جامعة الجزائر، دون سنة
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 ص :ــــــالملخ

وخلاصة القول أنه وكأصل العام، تعتبر الصفقات العمومية أشهر العقود التي تدخل المشرع 
بتنظيمها ووضع قواعد مفصلة بشأن إبرامها، حيث جاء في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية أنها 

عليها في هذا المرسوم لتلبية عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق الشروط المنصوص 
حاجات المتعاقدة، حيث تحوز أهمية كبيرة نظرا لإحتوائها على أحكام قانونية مميزة، إذ تتميز الصفقة 
العمومية بنفس مميزات العقد الإداري الذي يعتبر عقدا أو إتفاق يبرمه شخص معنوي عام بإستعماله 

 السلطة العامة لتسيير مرفق عام.

بين الصفقة العمومية والعقد الإداري في كل من مفهومهما والعناصر التي يقومان وهذا التقارب 
عليها، حيث يجب أن تجتمع العناصر التالية كي تعتبر العقد المبرم صفقة عمومية وهي : عنصر 

 الشكلية وعنصر الموضوع، وعنصر القيمة المالية، وعنصر المصلحة المتعاقدة.

،وأن  داري فهي كاآتتي : أن تكون الإدارة العامة طرفا في العقدأما فيما يخص عناصر العقد الإ
ن أجل القول أن الصفقة العمومية هي عقد إداري لابد من تركيب عناصر ميرتبط العقد بمرفق عام، و 

 الصفقة على عناصر العقد الإداري.

عتمد عليه في يخص تكييف الصفقة العمومية مع العقد الإداري فلا بد من معرفة المعيار الم فيماو 
من  088تحديد الطابع الإداري للموضوع في الجزائر ألا وهو المعيار العضوي الذي نصت عليه المادة 

تبر إداريا يكفي عفإن العقد حتى ي 088قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ووفق لما نصت عليه المادة 
من المرسوم  80جاء به نص المادة  بشأنه توافر المعيار العضوي أي المصلحة المتعاقدة، وهذا ما

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 742-51الرئاسي 

وهذا ما يجعلنا نقول أن إذا تطابق مفهوم المرفق مع المعيار العضوي فهي عقد إداري، وفي حالة إذا 
مية ليست عقدا إداريا، إذن فإن لم يتطابق مفهوم المرفق العام مع المعيار العضوي فإن الصفقة العمو 

 الصفقة العمومية ليست بالضرورة عقدا إداريا.


